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قواعد التحكيم
قواعد الوساطة

يحتــوي هــذا الكتيب علــى نظاميــن متمايزين لكن 
متكامليــن لفــض النزاعــات تقدمهمــا غرفــة التجــارة 
الدوليــة. يمثــل التحكيــم بموجــب قواعــد التحكيم 
لغرفــة التجــارة الدولية إجراء منهجيا يــؤدي إلى صدور 
حكــم عــن هيئة تحكيم محايدة من شــأنه أن يكون 
قابــا للتنفيــذ بمقتضــى قوانيــن التحكيــم المحلية 
والاتفاقيــات الدوليــة كإتفاقية نيويورك المبرمة ســنة 
١٩٥٨. تمثل الوساطة بموجب قواعد الوساطة الخاصة 
بغرفــة التجــارة الدوليــة إجــراء مرنــا يهدف إلــى تحقيق 
تســوية عن طريق التفاوض بمســاعدة وسيط محايد. 
يســتجيب نشــر القواعــد الخاصــة بكا مــن النظامين 
النظامين ســويا في هذا الكتيب إلى الطلب المتزايد 

لإرساء مقاربة شاملة لتقنيات فض النزاعات. 

و  منظمــا  إطــارا  النظاميــن  هذيــن  مــن  كل  يحــدد 
مؤسســاتيا يرمــي إلــى ضمــان الشــفافية و الفعالية 
والإنصــاف أثناء ســير عملية فض النزاعــات مع تمكين 
الأطــراف مــن تفعيــل خياراتهــا فــي جوانب عديــدة من 
إدارة  الدوليــة  التحكيــم  محكمــة  تتولــى  الإجــراءات. 
إجــراءات التحكيــم فــي حين يتولــى المركــز الدولي 
الوســاطة.  إجــراءات  إدارة  للنزاعــات  الوديــة  للتســوية 
إدارة  لهمــا  المخــول  الوحيديــن  الجهازيــن  ــان  ويمثّ
الإجــراءات المنصــوص عليها في القواعــد الخاصة بكل 
منهما مما يمكن الأطراف من الاســتفادة من التجربة 
والخبرة والكفاءة المهنية لمؤسســة رائدة في مجال 

توفير آليات فض النزاعات الدولية. 

الإجــراءات  لتســيير  حديثــا  إطــارا  القواعــد  هــذه  توفــر 
اســتجابة إلى المقتضيات الراهنة للتجارة الدولية وقد 
قام بصياغتها مجموعة من المتخصصين في تسوية 
مختلــف  مــن  تقنياتهــا  مســتعملي  ومــن  النزاعــات 
الأنظمــة القانونيــة و ذوي ثقافات و مهن متنوعة. في 
نفس الوقت، تظل هذه القواعد وفية لروح وللســمات 

مقدمة



2(865-0 ARA) نشرية غرفة التجارة الدولية عدد ٠-٨٦٥

الأساســية لآليات تسوية النزاعات الخاصة بغرفة التجارة 
الدولية وبوجه خاص قابليتها لاستعمال في أي مكان 
من العالم وأيا كانت لغة الاجراءات و القانون المنطبق. 

قواعــد التحكيــم هي نفســها قواعد ســنة ٢٠١٢، لكن 
أضيفــت إليهــا أحــكام جديــدة تعالــج بعض المســائل 
و  متعــددة  أطــراف  و  بعقــود  المتعلقــة  كالنزاعــات 
الإجراءات المحينة لإدارة القضايا وتعيين محكم طوارئ 
ليتخذ التدابير الإستعجالية والتغييرات التي تهدف إلى 
تســهيل التعامل مــع النزاعات الناشــئة عن معاهدات 
الاســتثمار واتفاقيــات التجارة الحرة. و قد تم اســتبدال 
الإشــارة إلــى قواعــد التســوية الودية للنزاعــات الخاصة 
بغرفة التجارة الدولية الواردة في الملحق الثالث والرابع 

من قواعد التحكيم بالإشارة إلى قواعد الوساطة.

 ٢٠١٤ ســنة  منــذ  النافــذة  الوســاطة  قواعــد  تعكــس 
الممارســة الحديثة لتسيير الإجراءات وتضع لها معايير 
واضحة مع الاعتراف والحفاظ على الحاجة إلى المرونة. 
ويمكن اســتخدام هذه القواعد، مثل قواعد التســوية 
الوديــة للنزاعات التي تحل محلها، لتســيير إجراءات أو 
تركيبــات من إجراءات أخرى تهدف بالمثل إلى تســوية 

النزاع وديا مثل الصلح أو التقييم الحيادي. 

تحث غرفة التجارة الدولية الأطراف الراغبين في اللجوء 
إلــى قواعــد التحكيم أو الوســاطة الخاصــة بها أو إلى 
كليهما على إدراج البند المناســب لفض النزاعات في 
العقــود المبرمــة بينهم. لهذا الغرض، وقــع إدراج بنود 
نموذجية في قواعد النظامين مرفقة بتوجيهات حول 
كيفيــة اســتعمالها و كيفية تكييفهــا مع الاحتياجات 
والظروف الخاصة. و تشــمل البنود الموصى بها بنودا 
متعددة المســتويات تنص على تركيبة من التقنيات 

وكذلك بنودا تنص على تقنية واحدة. 

 تضــع غرفة التجارة الدولية القواعد والبنود النموذجية 
علــى ذمــة الأطــراف بغــض النظــر عــن عضويتهم في 
الغرفــة مــن عدمها. و حرصا على تســهيل اســتعمال 
هذه القواعد فقد تم ترجمتها إلى عدة لغات و يمكن 
تحميلها من الموقع الالكتروني لغرفة التجارة الدولية.

مقدمة
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قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية
أحكام تمهيدية

مادة 1

المحكمة الدوليّة للتحكيم

1  المحكمــة الدوليّة للتحكيم )»المحكمــة«( المنبثقة 
عن غرفة التجارة الدولية هي جهاز التحكيم المستقل 
التابــع لغرفــة التجــارة الدولية، ويــرد النظام الأساســي 

للمحكمة في الملحق رقم 1. 

2  لا تفصــل المحكمة فــي النزاعات بنفســها لكنها تدير 
الفصــل فــي النزاعــات التــي تتولاهــا هيئــات التحكيم 
وفقــاً لقواعد التحكيم المعمول بها لدى غرفة التجارة 
الدوليــة )»القواعــد«(. وتُعتبر المحكمة الجهــاز الوحيد 
المنوط بعهدته إدارة إجراءات التحكيم بموجب القواعد، 
بمــا فــي ذلك دراســة الأحــكام الصــادرة وفقــاً للقواعد 
واعتمادهــا. و تضع المحكمة نظامهــا الداخلي والوارد 

في الملحق رقم 2 )»النظام الداخلي«(.

3  لرئيــس المحكمــة )»الرئيــس«( أو أحــد نوابــه في حال 
غيابــه أو بناءً على طلبه، أن يتخذ القرارات العاجلة نيابة 
عن المحكمة شــرط إبلاغ المحكمــة بهذه القرارات في 

اجتماعها الموالي.

4  يجوز للمحكمة وفقا لما نص عليه النظام الداخلي، أن 
تعهد إلى لجنة واحدة أو عدة لجان مؤلفة من أعضائها، 
بســلطة اتخاذ قرارات معينة، شريطة إبلاغ »المحكمة« 

بهذه القرارات في اجتماعها الموالي.

5  تســاعد المحكمة في عملها الأمانة العامة للمحكمة 
)»الأمانــة العامة«( تحــت إدارة الأمين العــام لها )»الأمين 

العام«(. 
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مادة 2

تعريفات

  في القواعد:

م أو أكثر. 1  »هيئة التحكيم« تعني مُحكِّ

2  يشير تعبيــر »المدعي« إلى مدعٍ واحد أو أكثر، وتعبيــر 
»المدعى عليه« إلى مدعى عليه واحد أو أكثر، و يشير 
تعبير »الطرف الإضافي« إلى طرف إضافي واحد أو أكثر.

أو  المدعيــن  إلــى  »أطــراف«  أو  »طــرف«  تعبيــر  3  يشــير 
المدعى عليهم أو الأطراف الأخرى.

4  يشــير تعبير »طلب« أو »طلبــات« إلى أي طلب يتقدم 
به أي طرف ضد طرف آخر.

5  يشــمل تعبيــر »حُكم«، من بين أشــياء أخــرى، حكماً 
وقتياً أو جزئياً أو نهائياً.

مادة 3

الإخطارات الكتابية أو المراسلات والآجال 

1  تُصحب المذكرات و المراسلات الكتابية الأخرى المقدمة 
مــن أي طرف مــن الأطــراف، وأي مســتندات مرفقة بها، 
بعدد من النســخ كاف ليحصل كل طرف على نســخة، 
إضافــة إلى نســخة واحدة لكل محكــم و أخرى للأمانة 
العامة. وتُرســل إلى الأمانة العامة نسخة من أي إخطار 

أو أي مراسلة توجهها هيئة التحكيم إلى الأطراف.

2  تُرسل كافة الإخطارات و المراسلات الموجهة من الأمانة 
العامــة وهيئة التحكيم إلى أحــد الأطراف أو من يمثله 
إلى آخر عنوان أدلى به الطرف المعني أو أدلى به الطرف 
سليم  الآخر. وتتم الإخطارات أو المراســلات عن طريق التَّ
مقابــل إيصــال، أو البريــد المســجل، أو البريــد أو البريــد 
الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال التي 

من شأنها توفير دليل مسجل على عملية الإرسال. 
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قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية
أحكام تمهيدية

3  يعتبر الإخطار أو المراسلة قد تم في يوم تسليمه إلى 
الطرف نفســه أو إلى من يمثله أو في اليوم الذي كان 
يفترض تسليمه فيه إذا تم ذلك طبقا لأحكام المادة 3 

.)2(

4  يبدأ حساب الآجال المحددّة في القواعد اعتباراً من اليوم 
التالــي لليــوم الذي يعتبر فيه الإخطــار أو المخاطبة قد 
تــمّ وفقــا لأحــكام المــادة 3 )3(. وإذا كان اليوم التالي 
للتاريــخ الــذي تمّ فيــه الإخطــار أو المراســلة يوافق يوم 
عيد أو عطلة رســمية في البلد المعني، فيبدأ حســاب 
المــدة اعتبــاراً مــن أول يوم عمل رســمي يليه. وتدخل 
أيــام الأعيــاد والعطلات الرســمية في حســاب الآجــال. إذا 
كان آخر يوم من أيام الأجل المســمى يوافق يوم عيد 
أو عطلة رســمية في البلد الذي يُفترض أن يتم الإخطار 
أو المراسلة فيه، فينتهي الأجل المحدد بنهاية أول يوم 

عمل رسمي يلي هذا اليوم.
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مادة 4

طلب التحكيم

1  يلتــزم كل طــرف يعتزم اللجــوء إلــى التحكيم طبقا 
للقواعــد بتقديم طلب تحكيــم )»الطلب«( إلى الأمانة 
العامــة إلى أيٍ مكتب مــن المكاتب المنصوص عليها 
فــي النظــام الداخلي، وتُخطــر الأمانة العامــة المدعي 

والمدعى عليه بتسلمها الطلب وتاريخ هذا التسلم.

2  يعتبــر تاريخ تســلَم الأمانة العامة للطلــب هو تاريخ بدء 
التحكيم و ذلك لكافة الأغراض.

3  يجب أن يحتوي الطلب على المعلومات التالية:

أ(  أســماء الأطراف كاملةً وصفاتهــم وعناوينهم وغير   
ذلك من بيانات الاتصال بهم،

ب(  الاســم الكامل لأي شخص )أشخاص( يمثل المدعي   
في التحكيم وعنوانه وبيانات الاتصال به،

ج(  وصــف لطبيعــة وملابســات النــزاع الذي نشــأت عنه   
الطلبات والأساس الذي تستند إليه الطلبات،

د(  بيــان بالمطالبــات والمبالــغ المطالب بهــا والخاصة   
بالطلبات التي تم تحديد قيمتها، وإذا أمكن القيمة 

المالية التقديرية لأي طلبات أخرى، 

اتفاقــات(  )أو  اتفــاق  اتفاقــات ذات صلــة وبالأخــص  ه(  أي   
التحكيم، 

و(  فــي حالــة التقدم بطلبــات بموجب أكثــر من اتفاق   
تحكيم، الإشارة إلى اتفاق التحكيم الذي تم تقديم 

كل طلب بموجبه،

ز(  كافــة المعلومات وأي ملاحظــات أو مقترحات حول   
عــدد المحكميــن واختيارهــم وفقا لنــص المادتين 
12 و 13، و كل تعييــن لمحكــم وفقــا لمــا تقتضيــه 

هذه النصوص، 

ح(  كافة التفاصيل ذات الصلة وأي ملاحظات أو مقترحات   
بشأن مقر التحكيم وقواعد القانون واجبة التطبيق 

ولغة التحكيم.
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  يجــوز للمدعــي تقديم مســتندات أو معلومــات أخرى 
مــع الطلــب حســبما يــراه ملائمــاً أو حســبما تســهم 
النــزاع  تســوية  فــي  المعلومــات  أو  المســتندات  تلــك 

بصورةٍ فعالة.

4  وبمصاحبة الطلب، يقوم المدعي: 

أ(  بتقديم عدد النسخ المشار إليه في المادة 3 )1(،   

ب(  بتســديد رســوم رفع الدعــوى المقررة فــي الملحق   
رقم 3 )»مصاريف وأتعاب التحكيم«( والمعمول به 

يوم التقدم بـالطلب.

  وإذا خالــف المدعــي أحــد هــذه الشــروط، يجــوز للأمانــة 
العامة أن تمنحه مهلة لاســتيفائها، فإذا انقضت المهلة 
دون اســتيفاء الشروط، حُفِظ الطلب دون الإخلال بحقوق 
المدعي في إبداء ذات الطلبات في تاريخ لاحق بواســطة 

طلب آخر. 

5  ترســل الأمانــة العامــة إلــى المدعــى عليه نســخة من 
ليقــدم رده علــى  بــه  الملحقــة  الطلــب والمســتندات 
الطلــب بمجــرد توفــر العدد الكافـــي من نســخ الطلب 

وتسديد رسوم رفع الدعوى.

مادة 5

الرد على الطلب؛ الطلبات المقابلة

1  يقدم المدعى عليه خلال ثلاثين يوماً من يوم تســلمه 
الطلــب المرســل من طــرف الأمانــة العامــة رداً )»الرَد«( 

متضمنا المعلومات التالية: 

أ(  اســمه كاملا وصفاته وعنوانــه وغير ذلك من بيانات   
الاتصال به،

يمثــل  أشــخاص(  )أو  شــخص  لأي  الكامــل  ب(  الاســم   
وبيانــات  وعنوانــه  التحكيــم،  فــي  عليــه  المدعــى 

الاتصال به، 

ج(  تعقيبــه حول طبيعة النزاع وملابســاته التي نشــأت   
عنها الطلبات والأساس الذي تستند إليه الطلبات،

د(  رده على الطلبات الملتمسة من المدعي،   
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ه(  أي ملاحظــات أو مقترحــات حــول عــدد المحكميــن   
واختيارهــم علــى ضــوء مقترحــات المدعــي ووفقا 
لنــص المادتيــن 12 و 13، وحــول أي تعييــن لمحكم 

وفقا لما تقتضيه هذه النصوص،

التحكيــم  و(  أي ملاحظــات أو مقترحــات بشــأن مقــر   
وقواعد القانون واجبة التطبيق ولغة التحكيم. 

  يجــوز للمدعــى عليه تقديــم مســتندات أو معلومات 
أخــرى مع الرَد حســبما يراه ملائما أو حســبما تســهم 
النــزاع  تســوية  فــي  المعلومــات  أو  المســتندات  تلــك 

بصورة فعالة.

2  يجوز لـ»الأمانة العامة« أن تمنح المدعى عليه أجلا إضافيا 
لتقديم الرَد، شــرط أن يتضمن طلب التمديد ملاحظات 
المحكميــن  عــدد  بشــأن  ومقترحاتــه  عليــه  المدعــى 
واختيارهــم، و تعييــن المحكميــن إذا مــا اقتضت ذلك 
المادتيــن 12 و 13. وإذا لــم يقــم المدعــى عليــه بذلــك 

تتصرف المحكمة وفقا للقواعد.

3  يوجه الرد إلى الأمانة العامة في عدد النسخ المحدد في 
المادة 3 )1(. 

4  ترســل الأمانة العامة نســخة من الرَد ومن المســتندات 
المرفقة به إلى جميع الأطراف الأخرى.

5  يتعيــن أن يرفــق أي طلــب مقابل يقدمــه المدعى عليه 
بـالرَد وأن يتضمن: 

أ(  وصــف لطبيعــة النزاع وملابســاته التي نشــأت عنها   
إليــه  تســتند  الــذي  والأســاس  المقابلــة  الطلبــات 

الطلبات المقابلة،

ب(  بيــان بالمطالبات الملتمســة في الطلــب المقابل،   
والمبالــغ المطالب بها والخاصــة بالطلبات المقابلة 
التــي تم تحديد قيمتهــا، وإذا أمكن القيمة المالية 

التقديرية لأي طلبات مقابلة أخرى،

ج(  أي اتفاقات ذات صلة وخاصةً اتفاق )اتفاقات( التحكيم،   

د(  و فــي حالــة التقدم بطلبــات مقابلــة بموجب أكثر   
من اتفاق تحكيم، الإشارة إلى اتفاق التحكيم الذي 

تم تقديم كل طلب مقابل بموجبه.



14(865-0 ARA) نشرية غرفة التجارة الدولية عدد ٠-٨٦٥

قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية
بدء التحكيم

  يحــق للمدعــى عليــه تقديــم مســتندات أو معلومات 
أخــرى مــع الطلبــات المقابلــة حســبما يــراه ملائمــا أو 
حســبما تســهم تلــك المســتندات أو المعلومات في 

تسوية النزاع بصورةٍ فعالة.

6  يحــق للمدعــي تقديــم مذكــرة بالــرَد علــى أي طلــب 
مقابــل خــلال ثلاثيــن يومــاً مــن يــوم تســلمه الطلبات 
المقابلــة من طرف الأمانة العامة. ويجوز للأمانة العامة 
أن تمنــح المدعــي مدة إضافية لتقديم الرَد قبل إرســال 

الملف إلى هيئة التحكيم.

مادة 6

أثر اتفاق التحكيم

1  يخضــع الأطراف، باتفاقهــم على اللجوء إلــى التحكيم 
وفقــا للقواعــد، إلــى القواعــد النافــذة يــوم البــدء فــي 
التحكيــم، ما لم يتفق الأطراف علــى الخضوع للقواعد 

النافذة في تاريخ اتفاق التحكيم.

2  يقبــل الأطــراف، بمجــرد الاتفــاق علــى التحكيــم وفقــا 
للقواعد، أن تقوم المحكمة بإدارة التحكيم.

3  إذا لــم يقــدم أي طــرف مقــام ضــده طلــب رَداً عليــه أو 
إذا لــم يثــر دفعاً أو أكثر بشــأن وجود أو صحــة أو نطاق 
اتفــاق التحكيــم، أو بخصــوص مــدى إمكانيــة الفصــل 
فــي كل الطلبــات المقامة في التحكيم في إطار ذات 
الدعــوى التحكيمية، يســتمر التحكيــم وتفصل هيئة 
التحكيــم مباشــرة في أي مســألة تتعلــق بالاختصاص 
أو أي مســألة بخصوص مــدى إمكانية الفصل في كل 
الطلبــات المقامة في التحكيم فــي إطار ذات الدعوى 
التحكيميــة، وذلك مــا لم يُحِل الأمين العــام الأمر إلى 

المحكمة لاتخاذ قرار بشأنه وفقاً للمادة 6 )4(. 

4  فــي جميــع القضايــا المحالــة إلــى المحكمــة بموجب 
المــادة 6 )3(، تقــرر المحكمة مــا إذا كان من الممكن 
ويســتمر  مــدى.  أي  وإلــى  التحكيــم  فــي  الاســتمرار 
الأوراق،  ظاهــر  مــن  المحكمــة  اقتنعــت  إذا  التحكيــم 
باحتمــال وجود اتفاق تحكيم وفقا للقواعد وفي حدود 

هذا الاقتناع وخاصةً:
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يتــم  طرفيــن،  مــن  أكثــر  التحكيــم  تضمــن  )1(  إذا   
الاســتمرار فــي التحكيــم بين الأطــراف الذين تكون 
لــدى المحكمــة بشــأنهم قناعة من ظاهــر الأوراق، 
باحتمــال وجود اتفــاق تحكيم يلزمهــم جميعهم، 
بمــا فــي ذلك أي أطراف إضافية أخــرى منضمّة وفقاً 

لحكم المادة 7.

)2(  إذا تــم تقديــم طلبات وفقا للمــادة 9 بموجب أكثر   
من اتفاق تحكيم، يســتمر في التحكيم بالنســبة 
للطلبــات التــي تكون لــدى المحكمــة قناعة، من 
ظاهــر الأوراق، بــأنّ )أ( اتفاقــات التحكيم التي قُدمت 
بموجبهــا تلك الطلبــات يمكن أن تكــون متلائمة؛ 
و)ب( جميــع أطــراف التحكيم يمكــن أن يكونوا قد 
اتفقــوا علــى إمكانيــة تســوية هــذه الطلبــات في 

دعوى تحكيمية واحدة.

  لا يؤثــر قرار المحكمة الصادر تطبيقا للمادة 6 )4( على 
إمكانيــة قبــول أي دفــع أو دفوعــات يتقدم بهــا أي من 

الأطراف أو على موضوع هذا الدفع أو هذه الدفوعات. 

5  في جميع المسائل التي تقررها المحكمة وفقاً للمادة 
6 )4(، تفصل هيئة التحكيم في اختصاصها فيما عدا ما 
يتعلق بالأطــراف أو بالطلبات التي تقرر المحكمة عدم 

إمكانية الاستمرار في التحكيم بشأنها.

6  فــي حالــة إخطار الأطراف بقــرار المحكمة المتخذ طبقا 
للمــادة 6 )4( بعــدم إمكانية الاســتمرار فــي التحكيم 
بخصــوص بعــض الأطــراف أو جميعهــم، يظــل لأي طرف 
الحق في اللجوء إلى القضاء المختص للفصل في شأن 

مدى وجود اتفاق تحكيم ملزم وتحديد أطرافه. 

7  إذا قــررت المحكمــة وفقــاً للمــادة 6 )4( عــدم إمكانية 
الاســتمرار في التحكيم بخصــوص أيٍ من الطلبات، فلا 
يمنع هذا القرار أي طرف من التقدم بنفس الطلب في 

تاريخٍ لاحق في إطار إجراءات تحكيم أخرى.

8  إذا رفــض أحــد الأطــراف أو تخلــف عــن المشــاركة فــي 
التحكيم أو في أي مرحلة من مراحله، يتم السير في 

التحكيم بالرغم من هذا الرفض أو هذا التخلف.
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قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية
بدء التحكيم

9  ما لم يُتفق على غير ذلك، لا يترتب على الادعاء بانعدام 
العقــد أو بطلانــه عدم اختصاص هيئة التحكيم، شــرط 
أن تقــرر هيئــة التحكيــم صحة اتفــاق التحكيم. وتظل 
هيئة التحكيم مختصة بتحديد حقوق الأطراف والفصل 
في طلباتهم ودفوعاتهم حتى في الحالة التي يحتمل 

فيها أن يكون العقد ذاته منعدما أو باطلا.
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مادة 7

ضمّ أطراف إضافية

1  يتقــدم الطــرف الذي يرغــب في ضم طــرف إضافي إلى 
التحكيــم بطلــب تحكيــم ضــد ذلــك الطــرف الإضافي 
)»طلب الضم«( إلى الأمانة العامة. ويكون تاريخ استلام 
الأمانة العامة لـــطلب الضم هو تاريخ بدء التحكيم ضد 
الطرف الإضافي لجميع الأغراض. ويخضع هذا الضم إلى 
المــواد 6 )3( – 6 )7( و9. ولا يجــوز ضــم أي طرف إضافي 
بعــد تثبيــت أي محكــم أو تعيينه، ما لــم يتفق جميع 
الأطــراف، بما في ذلــك الطرف الإضافي، علــى غير ذلك. 

ويجوز للأمانة العامة تحديد أجل لتقديم طلب الضم.

2  يجب أن يتضمن طلب الضم المعلومات التالية:

أ(  الرقم المرجعي لدعوى التحكيم القائمة،  

ب(  اســم كل طرف من الأطراف كامــلا ووصفه وعنوانه   
وبيانات الاتصال به، بما في ذلك الطرف الإضافي، 

ج(  المعلومــات المحددة في المــادة 4 )3( في الفقرات   
الفرعية )ج( و)د( و)هـ( و)و(.

  يجوز للطرف المتقدم بـطلب الضم أن يقدم مع طلبه 
أي مســتندات أو معلومــات أخرى حســبما يــراه ملائما 
أو حسبما تســهم تلك المستندات أو المعلومات في 

تسوية النزاع بصورة فعالة.

3  تنطبق أحكام المواد 4 )4( و4 )5(، بحسب الأحوال، على 
طلب الضم.

4  يقــدم الطــرف المنضم الرَد وفقاً لأحــكام المواد 5 )1( – 
5 )4(، بحســب الأحــوال، ويجــوز للطــرف الإضافي التقدم 

بطلبات ضد أي طرف آخر وفقاً لأحكام المادة 8.
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مادة 8

الدعاوى متعددة الأطراف 

1  فــي التحكيم متعــدد الأطراف، يجوز لأي طــرف التقدم 
بطلبــات ضــد أي طرف آخر، مع مراعــاة أحكام المواد 6 
)3( – 6 )7( و 9، على أنه لا يجوز تقديم أي طلبات جديدة 
بعــد توقيــع وثيقة المهمة واعتمــاد المحكمة لها دون 

إذن من هيئة التحكيم وفقاً للمادة 23 )4(. 

2  يجــب علــى أي طرف يتقــدم بطلبات وفقــاً للمادة 8 )1( 
أن يقدم البيانات المحددة في المادة 4 )3( في الفقرات 

الفرعية )ج( و)د( و)هـ( و )و(.

3  قبــل إرســال الأمانــة العامــة لملــف القضيــة إلــى هيئة 
التحكيــم طبقــاً للمــادة 16، تنطبــق الأحــكام التاليــة، 
بحســب الأحوال، علــى أي طلب يتم التقــدم به: المادة 
 )1( )5(؛ و المــادة 5  )أ(؛ والمــادة 4  الفرعيــة  الفقــرة   )4(  4
باســتثناء الفقرات الفرعيــة )أ( و)ب( و)هـ( و)و(؛ والمادة 5 
)2(؛ والمادة 5 )3(؛ والمادة 5 )4(. و فيما بعد، تحدد هيئة 

التحكيم إجراءات التقدم بالطلبات.

مادة 9

العقود المتعددة

مــع مراعــاة أحكام المــواد 6 )3( – 6 )7( و23 )4(، يجوز إبداء 
طلبات ناشئة عن أكثر من عقد أو مرتبطة بأكثر من عقد 
فــي دعــوى تحكيميــة واحدة، بغــض النظر عمــا إذا كانت 

الطلبات مستندة لاتفاق تحكيم أو أكثر وفقاً للقواعد.
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مادة 10

ضم دعاوى التحكيم

يجــوز للمحكمــة، بنــاءً علــى طلــب أيٍ من الأطــراف، ضم 
دعوتيــن تحكميتيــن أو أكثــر مــن الدعــاوى الجاريــة وفقا 

للقواعد في دعوى تحكيمية واحدة، وذلك:

أ(  إذا اتفق الأطراف على الضم، أو

ب(  إذا كانت كل الطلبات الملتمسة في دعاوى التحكيم 
مستندة إلى ذات اتفاق التحكيم، أو

ج(  فــي الحالة التي تســتند فيها الطلبات الملتمســة في 
دعــاوى التحكيم إلى أكثر مــن اتفاق تحكيم، وكانت 
الأطــراف، وكانــت  بيــن ذات  التحكيــم مقامــة  دعــاوى 
النزاعــات المثــارة فــي الدعــاوى قــد نشــأت بخصــوص 
ذات العلاقــة القانونيــة، ووجــدت المحكمــة أن اتفاقــات 

التحكيم متلائمة فيما بينها. 

وعنــد النظر فــي ضم الدعــاوى، يجوز للمحكمــة أن تأخذ 
بعيــن الاعتبــار أي ظــروف تراهــا ذات صلة، بما فــي ذلك ما 
إذا كان قــد تــم تثبيت أو تعيين محكــم واحد أو أكثر في 
أكثر من دعوى من الدعاوى التحكيمية؛ وفي هذه الحالة 
تنظــر المحكمــة ما إذا كان قد تــم تثبيت أو تعيين نفس 

الأشخاص أو أشخاص مختلفين كمحكمين.

وفي حالة تقرير الضم، يتم ضم الدعاوى إلى الدعوى التي 
تم تقديمها أولاً، ما لم يتفق كافة الأطراف على غير ذلك.
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قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية
هيئة التحكيم

مادة 11

أحكام عامة

1  يتعيــن علــى كل محكــم أن يكــون وأن يظــل محايداً 
ومستقلا عن الأطراف المعنية بالتحكيم.

ــع المحكم المرشــح، قبــل تعيينه أو تثبيتــه، إقراراً  2  يوقِّ
يبيــن قبوله ومدى تفرغه وحياده واســتقلاليته. ويُفصح 
المحكم المرشــح للأمانــة العامة كتابيا عــن أي وقائع 
أو ظــروف مــن شــأنها أن تؤثــر علــى اســتقلاليته فــي 
نظــر الأطــراف، و أي ظروف من شــأنها أن تثير شــكوكاً 
معقولــة حول حياد المحكم. وتبلغ الأمانة العامة هذه 
المعلومــات كتابيــا للأطــراف وتحــدد لهم مهلــة لإبداء 

ملاحظاتهم.

3  يبــادر المحكــم فــوراً بالإفصــاح كتابيــا للأمانــة العامــة 
لتلــك  المماثلــة  الظــروف  أو  الوقائــع  عــن  وللأطــراف 
المشــار إليها في المــادة 11 )2( بخصوص حياد المحكم 

و استقلاليته والتي قد تطرأ أثناء التحكيم.

4  تكــون قــرارات المحكمــة نهائيــة فيما يتعلــق بتعيين 
المحكم أو تثبيته أو التجريح فيه أو استبداله، ولا تعلن 

المحكمة الأسباب التي استندت إليها هذه القرارات.

يلتــزم  إليهــم،  الموكولــة  المهمــة  قبولهــم  5  بمجــرد 
المحكمون بأداء مسؤولياتهم وفقا للقواعد.

ل هيئة التحكيم طبقاً لأحكام المادتين 12 و 13،  6  تُشكَّ
ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
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مادة 12

تشكيل هيئة التحكيم

عدد المحكمين

1  يفصل في النزاعات محكمٌ منفرد أو ثلاثة محكمين.

ــن  2  إذا لــم يتفــق الأطــراف علــى عــدد المحكميــن، تعيِّ
المحكمــة محكمــاً منفــرد اً إلا إذا تبيــن لهــا أن النــزاع 
يســتدعي تعييــن ثلاثــة محكميــن، وفــى هــذه الحالة 
يعيّــن المدعــي محكمــاً خلال خمســة عشــر يوماً من 
تاريخ تســلم الإخطــار بقرار المحكمــة، ويعين المدعى 
عليه محكماً خلال خمســة عشر يوما من تاريخ تسلم 
الإخطــار بالتعييــن الذي قــام به المدعــي. وإذا لم يعين 

أحد الأطراف محكماً، تقوم المحكمة بهذا التعيين.

المحكم المنفرد 

3  إذا اتفــق الأطــراف على تســوية النزاع بواســطة محكم 
منفــرد، فيجــوز لهم تعيينــه بالاتفاق بهــدف تثبيته. وإذا 
لــم يعين الأطراف محكماً منفردا خلال ثلاثين يوماً من 
تاريخ تســلم الطرف الآخر طلب التحكيم الذي تقدم به 
المدعي، أو خلال المهلة الإضافية التي قد تمنحها الأمانة 

العامة، تقوم المحكمة بتعيين المحكم المنفرد.

ثلاثة محكمين

4  إذا اتفق الأطراف على أن ينظر في النزاع ثلاثة محكمين، 
يعيــن كل طــرف محكماً فــي الطلب وفــي الّرد على 
الأطــراف  أحــد  يعيــن  لــم  وإذا  تثبيتــه.  بهــدف  التوالــي، 

محكماً، تقوم المحكمة بهذا التعيين.
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تعيــن  محكميــن،  ثلاثــة  علــى  النــزاع  يعــرض  5  حيــن 
المحكمــة المحكــم الثالــث الذي يتولى رئاســة هيئة 
التحكيــم، إلا إذا كان الأطــراف قد اتفقــوا على إجراء آخر 
لتعيينه، فيخضع التعيين في هذه الحالة للتثبيت طبقا 
للمــادة 13. وإذا لــم يؤد الإجراء المتفق عليه بين الأطراف 
إلــى التعييــن خــلال 30 يوماً من تاريــخ التثبيت أو تعيين 
عضوي هيئة التحكيم أو خلال أي أجل متفق عليها بين 
الأطــراف أو محدد من طرف المحكمة، تعين المحكمة 

المحكم الثالث.

6  إذا تعــدد المدعــون او تعــدد المدعى عليهــم، وإذا كان 
ــن المدعون  النــزاع معروضــا على ثلاثــة محكمين، يعيِّ
بصفة مشتركة محكما و يعين المدعى عليهم بصفة 

مشتركة محكماً بغرض التثبيت وفقاً للمادة 13.

7  إذا انضــم إلــى التحكيــم طــرف إضافــي، و كان النــزاع 
معروضــا على ثلاثــة محكمين، يجوز للطــرف الإضافي 
الاشتراك مع المدعي )أو المدعين( أو مع المدعى عليه 
)أو المدعــى عليهم( فــي تعيين محكم بغرض تثبيته 

وفقاً للمادة 13.

8  فــي حالــة غياب التعيين بالاشــتراك طبقاً للمــواد 12 )6( 
أو 12 )7(، وفــي غيــاب اتفــاق بيــن جميــع الأطــراف علــى 
طريقــة تشــكيل هيئــة التحكيــم، يجــوز للمحكمــة 
تعييــن جميــع أعضاء هيئــة التحكيــم وتعيين أحدهم 
لتولي رئاســة هيئة التحكيم. وفي هذه الحالة، تكون 
للمحكمــة الحريــة فــي اختيــار أي شــخص تــراه مؤهلا 

كمحكم، تطبيقا للمادة 13 متى رأت ذلك ملائما.
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مادة 13

تعيين المحكمين وتثبيتهم

1  عنــد تثبيــت محكم أو تعيينــه، تأخــذ المحكمة بعين 
الاعتبــار جنســية المحكم المرشــح ومحــل إقامته وأي 
صلة له بالبلدان التي ينتمي إليها الأطراف أو المحكمون 
الآخرون، وكذلك مدى تفرغ المحكم وقدرته على إدارة 
التحكيــم وفقــا للقواعــد. ويطبق كذلك نفــس المبدأ 
عندمــا يقــوم الأمين العــام بتثبيــت المحكمين طبقا 

للمادة 13 )2(. 

2  يجوز للأمين العام تثبيت الأشخاص الذين عينهم الأطراف 
أو الأشــخاص المعينيــن وفقــا لاتفــاق الأطــراف كأعضــاء 
هيئة تحكيم أو محكمين منفرد ين أو رؤساء لهيئات 
التحكيم بشــرط ألا يتضمن الإقرار المقدم من جانبهم 
أي تحفظات بخصوص الحياد أو الاســتقلالية، أو ألا يكون 
الإقرار المتضمن تحفظات بخصوص الحياد والاســتقلالية 
قــد أثار اعتراضات. و تُخطر المحكمــة بهذا التثبيت في 
أول دورة انعقــاد لهــا، فإذا رأى الأميــن العام عدم تثبيت 
عضــو هيئــة تحكيم أو محكم منفــرد أو رئيس هيئة 

تحكيم يعرض الأمر على المحكمة.

3  في الحالة التي تقوم فيها المحكمة بتعيين محكم، 
يتم التعيين بناءً على اقتراح من إحدى اللجان الوطنية أو 
المجموعات التابعة لغرفة التجارة الدولية التي تعتبرها 
مناســبة. وإذا لــم تقبــل المحكمــة الاقتــراح المقــدم، 
أو إذا لــم تقــدم اللجنــة الوطنية أو المجموعــة الاقتراح 
المطلــوب خــلال المدة التّي حددتهــا المحكمة، فيجوز 
للمحكمــة إما أن تكــرر طلبها وإمــا أن تتوجه بطلبها 
إلى لجنة وطنية أو مجموعة أخرى تراها مناســبة وإما 

أن تعين مباشرةً أي شخص تعتبره مناسباً.

4  كما يجوز للمحكمة أن تُعين مباشــرةً أي شخص تراه 
مناسباً كمحكم:

عــي  أ(  إذا كان واحــد أو أكثــر مــن الأطــراف دولــة أو يدَّ  
كونه هيئة حكومية، 
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ب(  إذا مــا رأت المحكمة أنه من الملائم تعيين محكم   
ينتمــي لبلــد أو إقليــم لا توجــد بــه لجنــة وطنية أو 

مجموعة، أو

ج(  إذا أكــد الرئيــس للمحكمــة وجــود ظــروف تجعــل   
التعيين المباشر ضرورياً وملائما من وجهة نظره.

5  يتعيــن أن يكــون المحكــم المنفــرد أو رئيــس هيئــة 
التحكيــم من جنســية مختلفة عن جنســيات الأطراف. 
و لكــن يجوز اختيــار المحكم المنفــرد أو رئيس هيئة 
التحكيــم مــن بلــد ينتمــي إليــه أحــد الأطــراف إذا كان 
للظروف تبرير ذلك الاختيار وبشرط ألا يعترض على ذلك 

أحد الأطراف خلال المدة التي حددتها المحكمة. 

مادة 14

التجريح في المحكمين

1  يقــدم طلــب التجريح، ســواءً اســتند إلــى انتفــاء الحياد 
أو الاســتقلالية أو غيــر ذلك، في شــكل مذكــرة كتابية 
للأمانــة العامــة أيــن تحدد بدقــة الوقائع والظــروف التي 

يستند إليها طلب التجريح. 

2  يُشــترط لقبول طلب التجريح أن يقدمه الطرف المعني 
خــلال ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ تســلمه إخطــاراً بتعييــن 
المحكــم أو بتثبيته أو خــلال ثلاثين يوماً من تاريخ علم 
الطــرف بطلــب المتقــدم التجريح بالوقائع والملابســات 
التي يستند إليها طلب التجريح إذا كان هذا التاريخ لاحقاً 

على تسلم هذا الإخطار.

3  علــى المحكمــة أن تصــدر قرارها في اســتحقاق قبول، 
لــب الأمر ذلك، فــي موضوع  وفــى نفــس الوقت، إن تطَّ
الطلــب، بعــد أن تكــون الأمانــة العامة قــد أتاحت فرصة 
الأطــراف  أو  الآخــر  بالأمــر وللطــرف  المعنــي  للمحكــم 
الآخريــن ولأي عضــو آخــر في هيئــة التحكيــم للتعليق 
غ هــذه الملاحظات إلى  كتابيــا خلال أجل مناســب. وتُبلَّ

كل من الأطراف والمحكمين.
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مادة 15

استبدال المحكمين

1  يُســتبدل المحكــم حال وفاتــه، أو إذا قبلــت المحكمة 
اســتقالته أو طلــب التجريح فيــه، أو إذا قبلت المحكمة 

طلباً بذلك من كافة الأطراف. 

2  ويُســتبدل المحكم بمبادرة مــن المحكمة حين تقرر 
أن قيامه بمهامه أصبح متعذراً بحكم القانون أو الواقع، 
أو أنــه لا يقــوم بهذه المهام وفقا للقواعد أو خلال الآجال 

المحددة بها.

3  إذا ما أرادت المحكمة تطبيق المادة 15 )2( اســتناداً إلي 
مــا توفــر لديها مــن معلومات، فعليهــا أن تتخذ قرارها 
بعــد أن تكــون قــد أتاحت لــكل من المحكــم المعني 
والأطــراف وأعضاء هيئة التحكيــم الآخرين فرصة تقديم 
ملاحظاتهــم كتابيــا خــلال أجــل مناســب. وتبلــغ هــذه 

الملاحظات إلى الأطراف والمحكمين.

4  عند استبدال محكم، يكون للمحكمة سلطة تقديرية 
المحكميــن  لتعييــن  الأصليــة  الإجــراءات  متابعــة  فــي 
أو اســتبعادها. وتقــرر هيئــة التحكيــم بمجــرَد إعــادة 
تشــكيلها، بعد أن تكون قد دعت الأطراف للتعقيب، ما 
إذا كان ينبغــي إعادة العمل بالإجراءات الســابق اتخاذها 

وإلى أي مدى ينبغي ذلك.

5  عقــب قفل باب المرافعة، يجــوز للمحكمة أن تقرر، بدلا 
من اســتبدال محكــم توفي أو عزلتــه المحكمة وفقا 
اســتمرار  ذلــك ملائمــا،  رأت  )2(، وإذا  أو 15   )1( للمــادة 15 
التحكيــم بواســطة المحكميــن الباقيــن. وعنــد اتخاذ 
هذا القرار، تأخذ المحكمة بعين الاعتبار آراء المحكمين 
الباقيــن وآراء الأطــراف وكافة العوامل الأخرى التي تراها 

متصلة بالقرار في ظل بعض الظروف.
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مادة 16

إحالة الملف إلى هيئة التحكيم

علــى الأمانــة العامــة إرســال الملــف إلــى هيئــة التحكيم 
بمجــرد تشــكيلها بشــرط تســديد الدفعــة المقدمــة من 

المصاريف التي حددتها الأمانة العامة لهذه المرحلة.

مادة 17

سند الوكالة

يجــوز لهيئة التحكيــم أو للأمانة العامة، فــي أي وقت بعد 
البــدء فــي التحكيــم، أن تطلــب ســند وكالــة ممثلي أي 

من الأطراف. 

مادة 18

مقر التحكيم

يتفــق  لــم  مــا  التحكيــم  مقــر  المحكمــة  1  تحــدد 
الأطراف عليه.

2  يجــوز لهيئة التحكيم عقد الجلســات والاجتماعات في 
أي مــكان تراه مناســباً، بعد استشــارة الأطــراف، ما لم 

يكن الأطراف قد اتفقوا على غير ذلك.

مــكان  أي  فــي  المداولــة  التحكيــم  لهيئــة  3  يجــوز 
تراه مناسباً. 

مادة 19

القواعد واجبة التطبيق على الإجراءات

تخضـع الإجـراءات أمام هيئــة التحكيـم لهــذه القواعــد، وإذا 
المطلــوب، تخضــع للقـواعد  الحكــم  القواعــد مــن  خلــت 
التي يتفــق عليها الأطراف أو التــي تقررهــا هيئة التحكيم 
في حالة غياب اتفاق الأطراف، سواء كانت هناك إشــارة من 
عدمه إلى القواعد الإجرائية للقانون الوطنى واجب التطبيق 

على التحكيم.
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مادة 20

لغة التحكيم

إذا لــم يتفــق الأطــراف علــى لغــة التحكيــم، تحــدّد هيئــة 
التحكيم لغة أو لغات التحكيم، مع أخذ جميع الملابسات 

ذات الصلة بعين الاعتبار، بما في ذلك لغة العقد.

مادة 21

القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع

1  يتمتع الأطراف بحريّة الاتفاق على القواعد القانونية التي 
تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع. وفي غياب 
مثــل هذا الاتفاق، تطبق هيئــة التحكيم قواعد القانون 

الذي تعتبره ملائما.

2  تأخذ هيئة التحكيم بعين الاعتبار أحكام العقد المبرم 
بيــن الطرفين، إن وجد، كما تأخذ بعين الاعتبار أي أعراف 

تجارية ذات صلة.

3  تتولــى هيئة التحكيم ســلطات التحكيــم بالصلح، أو 
تقرر وفقا لقواعد العدل والإنصاف ويكون ذلك فقط في 

حالة اتفاق الأطراف على منحها تلك السلطات. 

مادة 22

سير التحكيم

1  تبذل هيئة التحكيم والأطراف قصارى جهودهم ليسير 
التحكيــم بشــكل ســريع وفعّــال وبتكلفــة معقولة، 

بالنظر إلى مدى صعوبة النزاع وقيمته.

2  لضمــان إدارة قضايا التحكيم بصورة فعالة، يجوز لهيئة 
التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، أخذ التدابير الإجرائية 
التي تراها مناسبة، شرط عدم تعارض تلك التدابير مع 

أي اتفاق مبرم بين الأطراف.

3  يجــوز لهيئة التحكيــم بناءً على طلــب أيٍ من الأطراف 
إصدار أوامر بشأن سرية إجراءات التحكيم أو أي مسائل 
أخرى متصلة بالتحكيم؛ ويجوز لها اتخاذ تدابير لحماية 

الأسرار التجارية والمعلومات السرية.
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4  في جميع الأحوال، يجب أن تتصرف هيئة التحكيم بعدل 
وحيــاد، وأن تضمــن أن كل طــرف قــد توفــرت لــه فرصة 

معقولة لعرض دعواه.

5  يتعهد الأطراف بالامتثال لأي أمر تصدره هيئة التحكيم.

مادة 23

وثيقة المهمة

1  بمجــرَد تلقــي الملــف من الأمانــة العامة، تقــوم هيئة 
التحكيم بإعداد وثيقة المهمة استنادا إلى المستندات 
المقدمــة أو بحضور الأطراف وعلــى ضوء آخر ما قدموه 

من مذكرات. وتتضمن الوثيقة ما يلي:

أ(  الاســم بالكامــل والوصــف والعنوان وغيــر ذلك من   
بيانــات الاتصــال الخاصة بكل طرف وبأي شــخص )أو 

أشخاص( يمثل طرفاً في التحكيم،

ب(  العناويــن التــي توجه إليهــا الإخطارات أو المراســلات   
الطارئة أثناء سير التحكيم،

الملتمســة  والطلبــات  الأطــراف  طلبــات  ج(  ملخــص   
والمبالــغ المتعلقة بأيّ طلــب محدد القيمة، وبقدر 
الإمكان، القيمة المالية التقديرية لأي طلبات أخرى،

د(  قائمــة المســائل التــي يتعيــن الفصــل فيهــا، إلا إذا   
اعتبرت هيئة التحكيم ذلك غير ملائم،

وبيانــات  وعناوينهــم  كاملــةً  المحكميــن  ه(  أســماء   
الاتصال بهم،

و(  مقر التحكيم،   

ز(  خصوصيــات القواعــد الإجرائية المطبقــة، و في تلك   
الحالة تقع الإشــارة إلى الصلاحيــات الممنوحة لهيئة 
التحكيم لتقضي كمفوضة بالصلح أو وفقا لقواعد 
العدل والإنصاف في حالة منح الهيئة هذه السلطات. 
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2  يوقع وثيقة المهمّة كلٌ من الأطراف و هيئة التحكيم. 
و ترســل هيئة التحكيم الى المحكمة وثيقة المهمة 
موقعــةً منهــا ومن الأطراف خلال شــهرين من تاريخ نقل 
الملــف إليها. ويجوز للمحكمــة بناء على طلب معلّل 
مــن هيئة التحكيم تمديد هذه المهلة، كما يجوز لها 

تمديد المهلة من تلقاء نفسها إذا رأت ذلك ضرورياً.

3  إذا رفض أحد الأطراف المشاركة في إعداد أو توقيع وثيقة 
المهمــة، تعــرض الوثيقــة علــى المحكمــة للموافقــة 
المهمــة  وثيقــة  علــى  التوقيــع  تــم  و متــى  عليهــا. 
طبقــا للمــادة 23 )2( أو تــم اعتمادهــا مــن المحكمة، 

يستمر التحكيم.

4  بعــد التوقيع على وثيقــة المهمة أو اعتمادها من قبل 
المحكمة، لا يجوز لأي طرف التقدم بطلبات جديدة تخرج 
عــن حــدود مــا ورد فيهــا، إلا إذا أذنت له هيئــة التحكيم 
بذلــك، وعلــى هيئــة التحكيم في هــذه الحالة أن تأخذ 
بعيــن الاعتبار طبيعــة هذه الطلبات الجديــدة والمرحلة 

التي بلغها التحكيم والظروف الأخرى ذات الصلة. 

مادة 24

جلسة تحديد كيفية إدارة القضية 
والجدول الزمني للإجراءات

1  عنــد إعــداد هيئة التحكيم لوثيقة المهمة، أو في أقرب 
وقــت ممكن عقب ذلك، تعقد هيئة التحكيم جلســة 
لتســيير القضيّــة للتشــاور مع الأطــراف بشــأن التدابير 
الإجرائية التي يمكن اتخاذها طبقاً للمادة 22 )2(. ويجوز 
أن تشمل هذه التدابير آلية أو أكثر من بين آليات تسيير 

القضيّة المبينة في الملحق رقم 4.
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2  أثنــاء هــذه الجلســة أو بعدهــا، تضــع هيئــة التحكيــم 
الجدول الزمني للإجراءات الذي تعتزم إتباعه لإدارة ســير 
التحكيــم. ويتــم إبــلاغ الجــدول الزمني للإجــراءات وأي 

تعديلات تطرأ عليه إلى المحكمة والأطراف.

3  لضمان اســتمرار التســيير الفعّال للقضيّة، يجوز لهيئة 
التحكيــم، بعد التشــاور مع الأطراف أثناء جلســة أخرى 
تهــدف الــى تحديــد كيفية تســيير القضيّــة أو غير ذلك، 
اتخــاذ المزيــد مــن التدابيــر الإجرائيــة أو تعديــل الجدول 

الزمني للإجراءات.

4  يجوز عقد جلســات تســيير القضيّة عــن طريق الاجتماع 
)فيديــو  المرئــي  المؤتمــر  طريــق  عــن  أو  بالأشــخاص 
الاتصــال  الهاتــف أو وســائل  أو عــن طريــق  كونفرنــس( 
المماثلة. و في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف، تحدد 
هيئة التحكيم وســائل تســيير الجلســة. ويجوز لهيئة 
التحكيــم أن تطلــب من الأطراف تقديم مقترحات حول 
كيفية تســيير القضيّة في وقت سابق لانعقاد الجلسة؛ 
كما يجوز لها أن تطلب حضور الأطراف في جلسات إدارة 

الدعوى شخصيا أو من خلال ممثل داخلي. 

مادة 25

إثبات وقائع القضيّة

1  تقــوم هيئة التحكيم فــي أقصر وقت ممكن بالتثبت 
من وقائع القضية بكل الوسائل الملائمة.

2  بعــد دراســة المذكــرات الكتابية المقدمة مــن الأطراف 
وكافة المســتندات التي اســتندت إليها، تستمع هيئة 
التحكيــم للأطــراف جميعهم بصفة شــخصيّة و بطلب 
مــن أحدهــم، وفي غياب هذا الطلب، يجــوز لها أن تقرر 

سماعهم من تلقاء نفسها.

3  يجوز لهيئة التحكيم الاستماع إلى شهود، أو إلى خبراء 
عيّنهم الأطراف، أو إلى أي شخص آخر، بحضور الأطراف أو 
في غيابهم، شرط أن يتم إستدعائهم بصورة صحيحة. 
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4  يجــوز لهيئة التحكيم، بعد استشــارة الأطراف، أن تعين 
خبيــراً أو أكثــر وتحــدد مهمتهــم وتتلقــى تقاريرهم. 
و بنــاء علــى طلب أحــد الاطــراف تتــاح للأطــراف الفرصــة 
لاســتجواب الخبيــر أو الخبــراء المعينين مــن قبل هيئة 

التحكيم خلال إحدى جلسات التحكيم.

5  يجوز لهيئة التحكيم استدعاء أيٍ طرف من الأطراف في 
أي مرحلــة مــن مراحل التحكيم و ذلــك بغرض تقديم 

أدلة إضافية.

6  يجــوز لهيئة التحكيم الفصل في الدعوى اســتناداً إلى 
المســتندات المقدمة من الأطراف لاغير، إلا إذا طلب أحد 

الأطراف عقد جلسة.

مادة 26

الجلسات

1  إذا تقرر عقد جلســة، تســتدعي هيئة التحكيم الأطراف 
للمثول أمامها فــي المكان والزمان اللذَين تحددهما، 

مع منحهم مهلة معقولة للحضور.

2  إذا تخلــف أي طــرف عن الحضور بدون عذر شــرعي رغم 
التحكيــم  لهيئــة  يحــق  صحيحــا،  اســتدعاء  اســتدعائه 

عقد الجلسة.

3  يكون لهيئة التحكيم السلطة الكاملة لتنظيم سير 
الجلســات التي يحق لجميع الأطراف حضورها. و لا تُقبل 
مشــاركة أي شــخص لا علاقــة لــه بالإجــراءات إلا بموافقة 

هيئة التحكيم والأطراف.

4  يَمثُل الأطراف إمّا شــخصيا أو عن طريق ممثل قانوني، 
كما يمكنهم الاستعانة بمستشارين.
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مادة 27

قفل باب المرافعات وتاريخ تقديم 
مشاريع أحكام التحكيم

فــي أقــرب وقــتٍ ممكــن بعــد عقــد آخــر جلســة متعلقة 
بالمســائل التي ســيُفصَل فيها بحكم، أو بعد تقديم آخر 
مذكرات مســموح بهــا بخصوص تلك المســائل، إذا حصل 

ذلك بعد الجلسة المذكورة، تقوم هيئة التحكيم:

أ(  بإعــلان قفــل بــاب المرافعــات الخاصــة بالمســائل التي 
سيتم الفصل فيها بحكم، 

ب(  بإخطــار الأمانــة العامة والأطــراف بموعــد تقريبي تقدم 
فيــه هيئــة التحكيــم مشــروع حكــم التحكيــم إلى 

المحكمة للموافقة عليه وفقاً للمادة 33. 

ولا يجــوز بعــد قفل باب المرافعات تقديــم أي مذكرة أو أي 
حجــة أو أي دليــل بخصوص المســائل التي ســيتم الفصل 
فيها بحكم إلا إذا طلبت هيئة التحكيم ذلك أو سمحت به.

مادة 28

التدابير التحفظية والوقتية 

1  مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى غيــر ذلــك، يجــوز لهيئــة 
التحكيــم بمجــرَد تســلّمها الملف أن تأمــر، بناء على 
طلب أحد الأطراف، باتخاذ أي تدبير تحفظي أو وقتي تراه 
مناســبا. و يجوز لها أن تشــترط لاتخاذ مثل هذا التدبير 
أن يقدم لها الطرف الطالب له ضمانات مناسبة. وتصدر 
هذه التدابير في شكل أمر معلل، أو في شكل حكم 

حسبما تراه هيئة التحكيم ملائما.
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2  يجــوز للأطراف قبل إرســال الملف إلــى هيئة التحكيم، 
وحتــى بعــد إرســاله إن اقتضــت الظــروف ذلــك، اللجــوء 
إلــى أي ســلطة قضائيــة مختصة لاتخاذ تدابيــر وقتية أو 
تحفظيــة. و لا يعــد اللجــوء إلــى ســلطة قضائية لطلب 
هــذه التدابيــر أو لطلــب تنفيذ تدابير مماثلــة أمرت بها 
هيئــة التحكيــم مخالفــة لاتفاق التحكيــم أو تنازلا عنه 
أو نفيا لصلاحيات هيئة التحكيم. ويتعين إخطار الأمانة 
العامــة دون إبطاء بأي طلب يقدم إلى ســلطة قضائية 
وأي إجــراء تتخــذه. وتلتــزم الأمانــة العامة بإعــلام هيئة 

التحكيم بذلك.

مادة 29

محكم الطوارئ

1  يجوز للطرف الذي يحتاج لتدابير تحفظية أو وقتية عاجلة 
لا يمكنهــا انتظــار تشــكيل هيئــة تحكيــم )»التدابيــر 
الطارئة«( أن يتقدم بطلب لاتخاذ مثل هذه التدابير وفقاً 
لقواعد محكم الطوارئ الوارد ة في الملحق 5. و يقبل 
مثــل هذا الطلب فقط إذا تســلمته الأمانــة العامة قبل 
إرســال الملف لهيئــة التحكيم وفقاً للمــادة 16 وبغض 
النظــر عما إذا كان الطرف الــذي تقدم بالطلب كان قد 

قدم طلب التحكيم من عدمه. 

2  يتخذ قرار محكم الطوارئ شــكل أمر. ويلتزم الأطراف 
بتنفيذ أي أمر صادر عن محكم الطوارئ. 

3  لا يلزم الأمر الصادر عن محكم الطوارئ هيئة التحكيم 
فيمــا يتعلــق بــأي مســألة أو موضوع أو نــزاع فصل فيه 
هــذا الأمــر. ويجوز لهيئــة التحكيم أن تقــوم بتعديل أو 
إنهــاء أو إبطــال الأمــر أو أي تعديــل طــرأ عليه بواســطة 

محكم الطوارئ.

4  تفصل هيئــة التحكيم في أي طلبات تتعلق بالإجراءات 
أمــام محكــم الطــوارئ، بمــا فــي ذلــك إعــادة توزيــع 
تكاليــف هــذه الإجراءات وأي ادعاءات تنشــأ عن أو تتعلق 

بالالتزام أو عدم الالتزام بتنفيذ الأمر الصادر عنه. 
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5  تطبق المواد 29 )1( – 29 )4( والقواعد المنظمة لمحكم 
الطــوارئ الــوارد ة فــي الملحق رقــم 5 )ويطلــق عليها 
جميعــا »الأحــكام الخاصــة بمحكــم الطــوارئ«( فقــط 
علــى الأطــراف الموقعة علــى اتفاق التحكيــم الموافق 
للقواعد والذي يســتند إليه طلــب اتخاذ التدابير الطارئة 

أو على من يخلفهم.

6  لا تنطبق الأحكام الخاصة بمحكم الطوارئ إذا: 

  أ(  كان اتفــاق التحكيم الموافق للقواعد قد أبرم قبل 
تاريخ دخول القواعد حيز النفاذ، 

  ب(  اتفــق الأطــراف على عــدم الخضوع للأحــكام الخاصة 
بمحكم الطوارئ، أو 

  ج(  اتفــق الأطراف على اللجوء إلى إجراءات أخرى تســبق 
التحكيــم تنص على إمكانية اتخاذ تدابير تحفظية 

أو وقتية أو أي إجراءات مماثلة. 

7  لا تهــدف الأحكام الخاصة بمحكم الطوارئ إلى منع أي 
طــرف مــن طلب اتخاذ تدابيــر تحفظيــة أو وقتية عاجلة 
من أي سلطة قضائية مختصة في أي وقت قبل تقديم 
طلــب لاتخاذ هــذه التدابير، وحتى بعد تقديم الطلب إذا 
ما توفرت الظروف الملائمة وفقاً للقواعد. ولا يعد طلب 
اتخاذ مثل هذه التدابير من أي ســلطة قضائية مختصة 
إخــلالاً باتفاق التحكيم أو تنــازلاً عنه. ويجب إخطار الأمانة 
العامة بمثل هذا الطلب أو بأي تدابير تتخذها السلطة 

القضائية بدون أي تأخير. 
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مادة 30

الأجل الذّي يتعين خلاله صدور حكم التحكيم النهائي 

1  تصــدر هيئــة التحكيــم حكمهــا النهائــي خــلال ســتة 
أشهر. ويبدأ سريان هذا الأجل من تاريخ آخر توقيع لهيئة 
التحكيــم أو للأطــراف على وثيقــة المهمة، أو في حالة 
تطبيــق المــادة 23 )3(، من تاريــخ إخطار هيئة التحكيم 
مــن قبــل الأمانــة العامــة باعتمــاد المحكمــة لوثيقــة 
المهمــة. ويجــوز للمحكمــة تحديد مــدة مختلفة بناء 
علــى الجــدول الزمني للإجراءات المعــد وفقا للمادة 24 

 .)2(

2  يجــوز للمحكمــة تمديد الأجــل بناء على طلــب معلّل 
مــن هيئــة التحكيــم أو من تلقــاء نفســها إذا قررت أن 

ذلك ضروريا.

مادة 31

إصدار حكم التحكيم

1  إذا كانت هيئة التحكيم مكوّنة من أكثر من محكم، 
يصــدر حكم التحكيم بالأغلبية. وإذا لم تتوفر الأغلبية، 

يصدر الحكم من رئيس هيئة التحكيم وحده. 

2  يجب أن يذكر حكم التحكيم الأسباب التي استند إليها.

3  يعتبر حكم التحكيم قد صدر في مقر التحكيم وفى 
التاريخ المدون فيه.

مادة 32

حكم التحكيم باتفاق الأطراف

إذا توصل الأطراف إلى تســوية بعد إرســال الملف إلى هيئة 
التحكيــم وفقا للمادة 16، يتم إثبات التســوية في شــكل 
حكــم صادر باتفــاق الأطراف إذا طلب الأطــراف ذلك ووافقت 

هيئة التحكيم. 
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مادة 33

الدراسة المسبقة من المحكمة لحكم التحكيم

يتعيــن علــى هيئــة التحكيــم أن تقــدّم إلــى المحكمــة 
مشــروع حكــم التحكيــم قبــل توقيعــه. و للمحكمة أن 
تدخــل تعديــلات تتعلــق بشــكل الحكــم ولهــا أيضــا، دون 
المســاس بما لهيئة التحكيم من حرية الفصل في النزاع، 
أن تلفــت انتبــاه الهيئــة إلــى مســائل تتعلــق بالموضــوع. 
و لايجوز أن يصدر أي حكم من هيئة التحكيم حتى توافق 

المحكمة عليه من حيث الشكل. 

مادة 34

إخطار وإيداع والصبغة التنفيذية لحكم التحكيم

1  تخطــر الأمانة العامة الأطراف بحكــم التحكيم الموقع 
مــن هيئــة التحكيــم بمجــرَد صــدوره شــرط أن يكون 
الأطراف أو أحدهم قد ســدد مصاريــف التحكيم كاملة 

إلى غرفة التجارة الدولية. 

2  يســلّم الأمين العام نســخا إضافية مطابقة للأصل في 
أي وقت لمن يطلب ذلك من الأطراف دون غيرهم.

3  يعتبــر الأطــراف عنــد إخطارهــم وفقــا للمــادة 34 )1( قد 
تنازلــوا عــن أي شــكل آخر للإخطــار أو الإيــداع من جانب 

هيئة التحكيم.

4  تودع نســخة أصلية من كل حكم تحكيم صادر طبقا 
لهذه القواعد لدى الأمانة العامة. 

5  تســاعد هيئــة التحكيم والأمانــة العامة الأطــراف على 
تنفيذ أي إجراءات شكلية أخرى قد تكون ضرورية.

6  يكــون كل حكــم تحكيــم ملزمــا للأطــراف. ويتعهــد 
الأطراف لدى إحالتهم النزاع إلى التحكيم بموجب هذه 
القواعد بتنفيذ أي حكم تحكيم دون تأخير، ويُعتبرون 
قــد تنازلوا عن أي طريق للطعن وذلك في الحدود التي 

يجوز أن يكون فيها هذا التنازل صحيحا. 
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مادة 35

تصحيح وتفسير حكم التحكيم، 
إحالة أحكام التحكيم

1  يجــوز لهيئــة التحكيم من تلقــاء نفســها أن تصحّح أي 
خطــأ مــادي أو حســابي أو مطبعــي أو أي أخطــاء ذات 
طبيعة مماثلة ورد ت في حكم التحكيم شرط عرض 
هــذا التصحيــح علــى المحكمــة للموافقــة عليــه خلال 

ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ الحكم. 

2  يجب أن يقدم أي طلب بتصحيح أي خطأ مماثل للأخطاء 
المشــار إليهــا فــي الفقرة 1 مــن المادة 35 أو لتفســير 
حكم التحكيم من قبل أي طرف إلى الأمانة العامة خلال 
ثلاثين يوما من تسلمه حكم التحكيم، وبعدد النسخ 
المذكــورة في المــادة 3 )1(. وتمنح هيئة التحكيم بعد 
إرســال الطلب إليها الطرف الآخــر مهلة قصيرة لا تتعدى 
عــادة ثلاثيــن يوما من تاريخ تســلمه للطلــب للتعقيب 
عليه. وتعرض هيئة التحكيم مشروع قرارها المتعلق 
بالطلــب علــى المحكمة خــلال الثلاثين يومــا الموالية 
لتاريخ انقضاء الأجل المحدد لتســلم تعقيب الطرف الآخر 

على الأكثر أو خلال أي أجل آخر قد تحدّده المحكمة.

3  يصدر قرار تصحيح أو تفسير حكم التحكيم في شكل 
ملحق لحكم التحكيم ويعدّ جزءًا منه. وتطبق أحكام 

المواد 31 و 33 و 34 بحسب الأحوال. 

4  عنــد قيام المحكمة بإحالة حكم إلى هيئة التحكيم، 
تطبــق أحــكام المواد 31 و 33 و 34 إضافــة لهذه المادة 
)35( بحســب الأحــوال على أي ملحــق أو حكم تحكيم 
صــادر بموجــب شــروط هذه الإحالــة. ويجــوز للمحكمة 
اتخــاذ أي خطــوات لازمــة لتمكين هيئــة التحكيم من 
الالتــزام بشــروط الإحالــة كمــا يجــوز لها أن تحــدد دفعة 
مقدمــة لتغطيــة أي رســوم أو نفقــات إضافيــة لهيئــة 
إداريــة إضافيــة خاصــة بغرفــة  التحكيــم وأي مصاريــف 

التجارة الدولية.
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قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية
المصاريــف

مادة 36

الدفعة المقدّمة لتغطية مصاريف التحكيم

1  يجــوز للأميــن العام بعد تســلّم الطلــب أن يطلب من 
المدعــي تســديد دفعــة مقدّمــة مؤقتــة على حســاب 
مصاريــف التحكيــم تحدد قيمتها بمــا يكفي لتغطية 
مصاريــف التحكيــم إلــى حيــن إعــداد وثيقــة المهمــة. 
وتعدّ أي دفعة مقدّمة على حســاب مصاريف التحكيم 
تسديدا جزئيا من قبل المدعي لأي دفعة من المصاريف 

تحددها المحكمة وفقاً لهذه المادة رقم 36. 

2  تحدد المحكمة، فور إمكان ذلك، قيمة دفعة المصاريف 
بحيــث تكفــي لتغطيــة أتعــاب ونفقــات المحكميــن، 
المتعلقــة  الدوليــة  التجــارة  لغرفــة  الإداريــة  والنفقــات 
بالطلبــات التي أحالها الأطراف إليهــا، فيما عدا الطلبات 
المقدمة بموجب المادة 7 أو المادة 8، فتطبق في هذه 
الحالة المادة 36 )4(. ويتم تسديد الدفعة المقدّمة على 
حساب مصاريف التحكيم التي حددتها المحكمة وفقاً 

للمادة 36 )2( مناصفة بين المدعي والمدعى عليه.

3  عنــد تقديــم المدعــى عليــه لطلبــات مقابلــة بموجب 
المــادة 5 أو غيرهــا، يجــوز للمحكمــة تحديــد دفعــات 
الطلبــات  مصاريــف  حســاب  علــى  منفصلــة  مقدّمــة 
والطلبــات المقابلــة. وعندمــا تحدد المحكمــة دفعات 
مقدّمــة منفصلة على حســاب المصاريف، يســدّد كل 

طرف مقدّم المصاريف المتعلقة بطلباته.
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تقــوم  أو 8  المــادة 7  الطلبــات بموجــب  4  عنــد تقديــم 
المحكمــة بتحديــد دفعة مقدّمة أو أكثر على حســاب 
قــرار  بموجــب  الأطــراف  علــى  المســتحقة  المصاريــف 
المحكمــة. وإذا ســبق لـــ المحكمــة أن حــددت دفعــات 
مقدّمــة علــى حســاب المصاريــف وفقــاً لهــذه المــادة 
36، يتــم اســتبدال هــذه الدفعة المقدمة على حســاب 
لهــذه  المحــددة وفقــاً  المقدمــة  بالدُفعــات  المصاريــف 
المــادة 36 )4(. وتعتبــر أي دفعات مقدّمة على حســاب 
المصاريف قد ســبق لأي طرف دفعها تســديدا جزئيا من 
قبــل هــذا الطرف لنصيبه مــن أي دفعــة )أو دفعات( من 
المصاريــف التي تحددهــا المحكمة وفقا لهــذه المادة 

 .)4( 36

5  يجــوز تعديــل قيمــة أي دفعــات مقدمــة علــى حســاب 
المصاريــف تكــون المحكمــة قــد حددتهــا وفقــاً لهــذه 
المــادة 36 فــي أي وقــت أثنــاء التحكيم. و فــي جميع 
الحــالات، يجوز لأي طرف تســديد نصيب أي طرف آخر من 
الدفعات المقدّمة إذا تخلّف الطرف الآخر عن دفع نصيبه.

6  فــي حالة عدم الالتزام بتســديد الدفعــة المقدّمة على 
حســاب المصاريف، يجوز للأمين العام، بعد التشاور مع 
هيئة التحكيم، أن يطلب منها تعليق عملها وأن تحدد 
مهلــة لا تقــل عن 15 يوما، وبانقضــاء هذه المهلة تعتبر 
الطلبــات المتعلقــة بالدفعــة المتأخرة مســحوبة. وإذا 
رغــب الطــرف المتخلف في معارضة هــذا الإجراء، فعليه 
أن يقدم طلبا خلال المدة المذكورة للبت في المسألة 
مــن قبل المحكمة. ولا يجوز منــع الطرف المعني من 
إعــادة تقديــم نفــس الطلبات فــي تاريخ لاحــق من خلال 

إجراءات أخرى بسبب هذا السحب. 

7  إذا تمسّــك أحــد الأطــراف بالمقاصة بخصــوص أي طلب، 
تؤخــذ هــذه المقاصــة بعين الاعتبــار عند تحديــد الدفعة 
المقدمــة لتغطية مصاريف التحكيــم بنفس الطريقة 
المنطبقــة على الطلب المســتقل مادامت قد تتطلب 

من هيئة التحكيم النظر في مسائل إضافية.
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قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية
المصاريــف

مادة 37

القرار المتعلق بمصاريف التحكيم

المحكميــن  أتعــاب  التحكيــم  مصاريــف  1  تشــمل 
ومصاريفهــم، والنفقــات الإداريــة لغرفة التجــارة الدولية 
التي تحددها المحكمة وفقا لجدول الحساب المعمول 
بــه وقــت البــدء فــي التحكيم، وتشــمل كذلــك أتعاب 
الخبــراء الذيــن تعينهــم هيئــة التحكيــم ومصاريفهم 
وكذلــك المصاريــف القانونيــة المعقولــة وغيرهــا من 

المصاريف التي تكبدتها الأطراف في التحكيم. 

2  يجوز للمحكمة أن تحدد أتعاب المحكم أو المحكمين 
بمبلغ أعلى أو أدنى من المبلغ الذي سينتج عن تطبيق 
الشــريحة المعنيــة على أن يكــون ذلك ضروريــا نتيجة 

لظروف الدعوى الاستثنائية. 

3  يجوز لهيئة التحكيم في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم 
اتخــاذ أي قــرارات تتعلــق بمصاريف أخرى غيــر تلك التي 

تحددها المحكمة، كما يجوز لها أن تأمر بالدفع. 

4  يحــدد الحكــم النهائي مصاريــف التحكيــم ويقرر من 
يتحملهــا من الأطراف أو النســبة التي يتحملها الأطراف 

من تلك المصاريف. 

5  عنــد اتخــاذ القــرارات المتعلقة بالمصاريــف، يجوز لهيئة 
التحكيــم أن تأخذ بعين الاعتبار الظــروف التي تعتبرها 
ذات صلــة، بمــا في ذلك مــدى قيام كل طرف بالســير 

في التحكيم بطريقة سريعة واقتصادية. 

6  فــي حالــة ســحب كافــة الطلبــات أو إنهــاء التحكيــم 
قبــل صــدور حكــم نهائــي، تحــدد المحكمة الرســوم 
والنفقات الخاصة بالمحكمين والنفقات الإدارية الخاصة 
بغرفــة التجــارة الدوليــة. وإذا لــم يتفــق الأطــراف علــى 
تقســيم مصاريف التحكيم أو الأمور الأخرى ذات الصلة 
المتعلقــة بالمصاريف، تفصل هيئة التحكيم في هذه 
المســائل. وإذا لــم تكــن هيئة التحكيم قد تشــكلت 
في وقت السحب أو الإنهاء، يجوز لأي طرف أن يطلب من 
المحكمة أن تســتكمل تشكيل هيئة التحكيم وفقاً 
للقواعد، بحيث يتســنى لهيئة التحكيم اتخاذ القرارات 

المتعلقة بالمصاريف.
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أحكام متنوعة

مادة 38

تعديل الآجال

1  يجوز للأطراف الاتفاق على اختصار مختلف الآجال المحددة 
في هذه القواعد. ولا ينفذ أي اتفاق من هذا النوع إذا ما 

أبرم بعد تشكيل هيئة التحكيم إلا بموافقتها.

2  يجوز للمحكمة تمديد أي أجل تم تعديله وفقا للمادة 
38 )1( مــن تلقــاء نفســها إذا قررت أن ذلــك ضروريا كي 
التحكيــم والمحكمــة مــن الاضطــلاع  تتمكــن هيئــة 

بمسؤولياتهم وفق هذه القواعد. 

مادة 39

التنازل 

تعــد متابعــة أي طــرف للتحكيــم دون إبــداء اعتراضه على 
أي إخفــاق فــي الالتزام بأحــكام هذه القواعــد أو بأي قواعد 
واجبــة التطبيــق على الإجــراءات أو بأي أوامــر تصدرها هيئة 
التحكيم أو بمقتضيات وادرة في اتفاق التحكيم بخصوص 
تشــكيل هيئــة التحكيم أو ســير الإجراءات، تنــازلا منه عن 

حقه في الاعتراض.

مادة 40

تحديد المسؤولية

لا يُسْــألَ المحكمــون أو أي شــخص معيــن مــن قبل هيئة 
التحكيــم أو محكــم الطوارئ أو المحكمــة وأعضاؤها أو 
غرفــة التجارة الدوليــة والعاملون لديهــا أو اللجان الوطنية 
والمجموعات أو العاملون بها أو ممثلوها أمام أي شخص 
عــن أي عمــل أو امتناع متعلق بالتحكيــم فيما عدا الحالة 
التــي يكــون فيهــا تحديــد المســؤولية محظــورا بموجب 

القانون واجب التطبيق. 

مادة 41

قاعدة عامة

هــذه  روح  بمراعــاة  التحكيــم  وهيئــة  المحكمــة  تلتــزم 
القواعــد فــي كل ما لم تنص عليه صراحة، وتبذلان قصارى 
جهدهما لضمان صدور حكم تحكيم قابل للتنفيذ قانونا.
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مادة 1

المهمة

1  تختــص المحكمــة الدوليّــة للتحكيــم التابعــة لغرفــة 
التجــارة الدوليــة )»المحكمــة«( بضمــان تطبيــق قواعد 
تحكيم غرفة التجارة الدولية، وتتمتع بجميع الصلاحيات 

اللازمة لهذا الغرض.

باعتبارهــا  تــام  باســتقلال  المحكمــة مهامهــا  2  تباشــر 
مؤسسة مستقلة عن غرفة التجارة الدولية وأجهزتها.

3  أعضاء المحكمة مستقلون عن اللجان الوطنية لغرفة 
التجارة الدولية والمجموعات. 

مادة 2

تشكيل المحكمة

تتألــف المحكمة من رئيس، ونواب رئيس، وأعضاء وأعضاء 
مناوبيــن )ويشــار إليهم جميعــا بتعبير »أعضاء«(. تســاعد 
المحكمة في أداء عملها الأمانة العامة التابعة لها )»الأمانة 

العامة للمحكمة«(.

مادة 3

التعيين

1  ينتخــب الرئيــس مــن قبــل المجلــس العالمــي لغرفة 
التجارة الدولية بناء على توصية من المجلس التنفيذي 

لغرفة التجارة الدولية.

الدوليــة  التجــارة  لغرفــة  العالمــي  المجلــس  2  يعيــن 
نــواب رئيــس المحكمــة من بيــن أعضــاء المحكمة أو 

من غيرهم.

قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية
ملحق رقم 1 – النظام الأساسي 

للمحكمة الدوليّة للتحكيم
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3  يعيــن أعضــاء المحكمــة من قبــل المجلــس العالمي 
لغرفــة التجارة الدولية بناء على اقتــراح اللجان الوطنية 
أو  لجنــة وطنيــة  تعيــن كل  أن  علــى  المجموعــات،  أو 

مجموعة عضوا واحدا.

4  يجــوز للمجلس العالمي أن يعيــن أعضاء مناوبين بناء 
على اقتراح رئيس المحكمة.

5  تكــون فتــرة العضويــة لجميــع الأعضــاء، بما فــي ذلك، 
ولأغــراض هــذه الفقــرة، الرئيــس ونــواب الرئيــس، ثــلاث 
ســنوات. وإذا لــم يعــد باســتطاعة أحــد الأعضــاء القيام 
بمهامــه، يعيــن المجلــس العالمــي خلفــا لــه للفتــرة 
المجلــس  مــن  توصيــة  علــى  بنــاء  ويجــوز  المتبقيــة. 
التنفيــذي تمديــد فترة عضوية أيّ عضــو لأكثر من ثلاث 

سنوات بقرار من المجلس العالمي.

مادة 4

اجتماع المحكمة بكامل أعضائها

تنعقد المحكمة بكامل أعضائها برئاسة رئيس المحكمة 
أو من يعينه من نوابه حال غيابه. وتصح مداولات المحكمة 
إذا جــرت بحضــور ســتة أعضــاء على الأقــل. وتتخــذ القرارات 
بأغلبية الأصوات، ويكون للرئيس أو نائب الرئيس، بحســب 

الأحوال، الصوت المرجح عند تساوي الأصوات.

مادة 5

اللجان المصغرة

يجوز للمحكمة أن تشكل لجنة واحدة أو عدة لجان وتحدد 
وظائفها وتنظيمها.
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مادة 6

السريّة 

لعمــل المحكمــة طبيعــة ســرية ويتعيــن علــى كل من 
يشــارك فــي هــذا العمــل بــأي صفــة كانــت مراعــاة هــذه 
الطبيعــة. وتضــع المحكمــة القواعــد الخاصــة بالأشــخاص 
ولجانهــا  المحكمــة  اجتماعــات  حضــور  يمكنهــم  الذيــن 
والأشــخاص المســموح لهم بالإطلاع على المواد المتعلقة 

بأعمال المحكمة وأمانتها العامة. 

مادة 7

تعديل قواعد التحكيم

يقــدم أي اقتــراح من قبــل المحكمة لتعديــل القواعد إلى 
لجنة التحكيم والتسوية الودية للنزاعات وذلك قبل عرضه 
علــى المجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية للنظر في 
اعتماده، و يجوز للمحكمة، بغية أخذ التطورات في مجال 
تكنولوجيــا المعلومــات بعين الاعتبار، أن تقتــرح تعديل أو 
إضافة إلى أحكام المادة 3 من القواعد أو أي أحكام أخرى 

ذات صلة دون عرض هذا الاقتراح على اللجنة.

قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية
ملحق رقم 1 – النظام الأساسي 

للمحكمة الدوليّة للتحكيم
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 مادة 1

الطبيعة السرية لعمل المحكمة الدوليّة للتحكيم

1  لأغراض هذا الملحق، يشير تعبير أعضاء المحكمة إلى 
رئيس المحكمة ونواب رئيس المحكمة.

2  تقتصــر جلســات المحكمــة، ســواء اجتمعــت بكامــل 
أعضائهــا أو فــي لجــان مصغــرة، علــى أعضائهــا وعلى 

الأمانة العامة.

3  مع ذلك يجوز لـــرئيس المحكمة في حالات اســتثنائية 
أن يدعو أشــخاصا آخرين لحضور الجلســات. ويجب على 

هؤلاء الأشخاص احترام سرية أعمال المحكمة.

الوثائــق  أو  للمحكمــة  المقدمــة  الوثائــق  تســلم  4  لا 
التــي تصــدر عنهــا أو عــن الأمانــة العامــة أثنــاء إجــراءات 
ولـــأمانتها  المحكمــة  لأعضــاء  إلا  المحكمــة،  عمــل 
العامــة، وللأشــخاص الذيــن أجــاز لهــم الرئيــس حضــور 

جلسات المحكمة. 

يــأذن  أن  العــام  للأميــن  أو  المحكمــة  لـــرئيس  5  يجــوز 
أكاديمــي  طابــع  ذات  بأبحــاث  القائميــن  للباحثيــن 
بالإطــلاع علــى أحــكام التحكيــم وغيرهــا مــن الوثائق 
ذات المصلحــة العامــة، فيمــا عــدا المذكــرات والتقارير 
والمراسلات والمستندات المقدمة من الأطراف في إطار 

إجراءات التحكيم.

6  ولا يعطى هذا الإذن إلا إذا تعهد المســتفيد منه باحترام 
ســرية الوثائق التــي يتاح له لاطلاع عليهــا وبالامتناع عن 
نشــر أي نــص مبني علــى المعلومات التــي تتضمنها 
للمحكمــة  العــام  الأميــن  علــى  النــص  عــرض  قبــل 

للموافقة عليه. 

7  تحتفــظ الأمانــة العامــة فــي أرشــيف المحكمــة فيمــا 
يتعلق بكل قضية تحال إلى التحكيم بموجب القواعد 
بأحــكام التحكيم ووثيقة المهمــة وقرارات المحكمة 

وكذلك نسخ من مراسلات الأمانة العامة. 

قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية
ملحق رقم 2 – النظام الداخلي 

للمحكمة الدوليّة للتحكيم
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مراســلات  أو  مخاطبــات  أو  مســتندات  أي  إتــلاف  8  يجــوز 
مقدمــة من الأطــراف أو من المحكمين مــا لم يتقدم 
أي طــرف أو محكم، خلال مهلــة تحددها الأمانة العامة، 
بطلب كتابي لاســترداد هذه المســتندات والمخاطبات 
والمراســلات. ويســدد ذلــك المحكــم أو ذلــك الطــرف 
هــذه  اد  اســترد  عــن  المترتبــة  والنفقــات  المصاريــف 

المستندات. 

مادة 2

مشاركة أعضاء المحكمة الدوليّة للتحكيم 
في التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية

العمــل  العامــة  الأمانــة  لأعضــاء  أو  للرئيــس  يحــق  1  لا 
كمحكميــن أو مستشــارين فــي الدعــاوى المعروضة 

للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية. 

2  لا يجــوز للمحكمة أن تعين أحــد نواب الرئيس أو أعضاء 
المحكمــة كمحكميــن. لكن يجوز اقتــراح تكليفهم 
بهذه المهام بواسطة طرف أو أكثر أو بموجب إي إجراء 
آخر اتفق عليه الأطراف، بشرط تثبيتهم من المحكمة. 

أو  الرئيــس  نــواب  أحــد  أو  الرئيــس  يكــون  3  عندمــا 
عضــو مــن أعضــاء المحكمــة أو الأمانــة العامــة علــى 
علاقــة، بــأي صفــة كانــت، بإجــراءات تحكيــم معروضة 
يبــادر  أن  منهــم  أي  علــى  يكــون  المحكمــة،  علــى 
العــام  الأميــن  بإعــلام  العلاقــة  بَهــذه  علمــه   بمجــرد 

للمحكمة بها.

4  ولا يحضــر هــذا الشــخص في جلســة المحكمة في أي 
وقت تقوم فيه المحكمة بالنظر في الدعوى ولا يشارك 

في مناقشات أو قرارات المحكمة في هذا الشأن. 

5  ولا يتلقى هذا الشــخص أي مواد أو وثائق أو معلومات 
تتعلق بهذه الإجراءات.

قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية
ملحق رقم 2 – النظام الداخلي 

للمحكمة الدوليّة للتحكيم
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مادة 3

العلاقات بين أعضاء المحكمة و اللجان 
الوطنية ومجموعات غرفة التجارة الدولية

1  يســتقل أعضــاء المحكمــة، بصفتهم تلك، عــن اللجان 
التــي  الدوليــة  التجــارة  غرفــة  ومجموعــات  الوطنيــة 
لغرفــة  العالمــي  المجلــس  علــى  تعيينهــم  اقترحــت 

التجارة الدولية.

2  فضــلا عــن ذلــك، يلتــزم أعضــاء المحكمــة إزاء اللجــان 
أي  ســرية  بحفــظ  المذكــورة  والمجموعــات  الوطنيــة 
عليهــا  اطلعــوا  محــددة  بقضايــا  متعلقــة  معلومــات 
بصفتهم أعضاء في المحكمة إلا إذا طلب منهم رئيس 
المحكمــة أو نائــب رئيــس المحكمــة المفــوض مــن 
الرئيــس أو أمينها العام إرســال معلومــات إلى اللجنة 

الوطنية أو المجموعات المعنية. 

مادة 4

اللجان المصغرة

1  تقــوم المحكمــة بتكوين لجنة مصغرة عمــلا بالمادة 
الأساســي  القانــون  مــن   5 والمــادة  القواعــد  مــن   )4(  1

للمحكمة )الملحق رقم 1(.

2  تتألــف اللجنــة مــن رئيس وعضويــن على الأقــل. يرأس 
اللجنــة رئيــس المحكمــة. ويجــوز للرئيس عنــد غيابه 
أو بنــاء علــى طلبــه أن يكلــف أحد نوابــه أو يكلف، في 
ظل ظروف اســتثنائية، عضــوا آخر من أعضاء المحكمة 

برئاسة اللجنة المصغرة. 

3  تعيــن المحكمة عضــوي اللجنة الآخرين مــن بين نواب 
الرئيــس أو مــن بيــن ســائر أعضــاء المحكمــة الآخرين. 
وتعيــن المحكمــة فــي كل اجتمــاع بكامــل أعضائهــا 
الاعضــاء المكلفين بحضــور اجتماعات اللجنة المصغرة 
للمحكمــة  الموالــي  الاجتمــاع  قبــل  ســتعقد  التــي 

بكامل أعضائها.
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4  تجتمــع اللجنــة المصغــرة بناء على دعوة من رئيســها 
ويعد النصاب مكتملا بحضور عضوين.

للجنــة  يجــوز  التــي  القــرارات  المحكمــة  أ(  تحــدد   5
المصغرة اتخاذها.

ب(  تتخذ قرارات اللجنة المصغرة بالإجماع.  

ج(  إذا تعــذر علــى اللجنــة المصغــرة اتخــاذ قــرار أو رأت   
الامتناع عن اتخاذه، تحيل اللجنة المصغرة المســألة 
للنظــر فــي أول اجتمــاع قــادم للمحكمــة بكامل 

أعضائها مشفوعا بأي اقتراحات تراها مناسبة.

د(  تلتزم اللجنة المصغرة برفع قراراتها إلى أول اجتماع   
للمحكمة بكامل أعضائها.

مادة 5

الأمانة العامة للمحكمة

طلبــه،  علــى  بنــاء  أو  العــام  الأميــن  غيــاب  حالــة  1  فــي 
يقــوم الأميــن العــام المســاعد و/أو المستشــار العام 
بمباشــرة سلطة إحالة القضايا إلى المحكمة و اعتماد 
المحكميــن والمصادقة على نســخ أحــكام التحكيم 
والمطالبــة بتســديد دفعــة أوليــة من حســاب مصاريف 
التحكيــم المنصــوص عليها في المــادة 6 )3( و المادة 

13 )2( و المادة 34 )2( و المادة 36 )1( من القواعد.

تصــدر  أن  المحكمــة  بموافقــة  العامــة،  للأمانــة  2  يجــوز 
مذكرات وغيرها من الوثائق لإعلام الأطراف والمحكمين 
أو كلما رأت ذلك ضروريا لحسن إدارة إجراءات التحكيم. 

قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية
ملحق رقم 2 – النظام الداخلي 

للمحكمة الدوليّة للتحكيم
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3  يجــوز إنشــاء مكاتــب للأمانــة العامــة خارج مقــر غرفة 
التجارة الدولية. وتحتفظ الأمانة العامة بقائمة المكاتب 
المعينــة مــن قبــل الأمين العــام. يجوز تقديــم طلبات 
التحكيم إلى الأمانة العامة في أيّ من مكاتبها، كما 
يجــوز للأمانة العامة أداء وظائفها طبقا للقواعد في أيّ 
مــن مكاتبهــا، وفقاً لتعليمــات الأمين العــام أو الأمين 

العام المساعد أو المستشار العام.

مادة 6

الدراسة المسبقة للأحكام

عنــد دراســتها المســبقة لمشــاريع الأحكام طبقــا للمادة 
33 مــن القواعد، تراعــي المحكمة بقدر الإمكان النصوص 

الآمرة المتعلقة بمقر التحكيم.
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مادة 1

الدفعة المقدمة على حساب مصاريف التحكيم

1  يرفــق بكل طلب للبدء فــي التحكيم بموجب القواعد 
رســوم رفع الدعوى بقيمــة 3000 دولار أمريكي. ويكون 
مــن  المبلــغ غيــر قابــل للاســترداد ويُعتبــر جــزءاً  هــذا 
علــى حســاب  المقدمــة  الدفعــة  فــي  المدعــي  حصــة 

مصاريف التحكيم. 

2  لا ينبغي، عادةً، أن تتجاوز الدفعة المقدمة على حســاب 
المصاريــف المبدئيــة، التي يحددها الأميــن العام طبقاً 
الإداريــة  النفقــات  القواعــد مجمــوع  للمــادة 36 )1( مــن 
لغرفــة التجــارة الدولية والحــد الأدنى للأتعــاب )كما هو 
مبين في الجدول اللاحق( والذي يحتسب بالإعتماد على 
قيمة الطلب، ونفقات هيئة التحكيم المتوقعة القابلة 
للاســترداد والناتجة عــن إعداد وثيقة المهمــة. وإذا تعذر 
احتساب هذا المبلغ، يحدد الأمين العام بصورة تقديرية 
الدفعة المقدمة على حساب المصاريف المبدئية ويعتبر 
ما يدفعه المدعي جزءاً من حصته من الدفعة المقدمة 

على حساب المصاريف الذي تحددها المحكمة. 

3  يتعيــن علــى هيئــة التحكيــم – بصفــة عامــة – وفقــاً 
للمادة 36 )6( من القواعد أن تباشر النظر في الطلبات، 
دت الدفعة المقدمة على  الأصليــة والمقابلة، التي سُــدِّ
حســاب المصاريــف بشــأنها فقــط، وذلــك عقــب توقيع 
وثيقــة المهمــة أو اعتمادهــا من قبــل المحكمة وبعد 

وضع الجدول الزمني للإجراءات.

4  يشــمل مقدم المصاريف الــذي تحدده المحكمة طبقاً 
للمادة 361 2 )2( أو 36 )4( من القواعد أتعاب المحكم أو 
م،  المحكمين المشــار إليهم فيما بعد باســم المحكِّ
وأي نفقــات متعلقــة بالتحكيــم يتحملهــا المحكــم، 

والنفقات الإدارية لغرفة التجارة الدولية.

قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية
ملحق رقم 3 – مصاريف وأتعاب التحكيم
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5  يلتــزم كل طــرف بدفــع حصته مــن المجمــوع الكلي 
للدفعة المقدمة على حســاب المصاريف نقداً، إلّا أنه إذا 
زادت حصــة أي طــرف من الدفعة المقدمة على حســاب 
المصاريف عن 500000 دولار أمريكي )»الحد الأدنى«(، يجوز 
لذلك الطرف تقديم ضمان بنكي لتغطية هذه الزيادة. 
ويجــوز للمحكمــة تعديــل الحــد الأدنــى فــي أي وقــتٍ 

وفقاً لتقديرها.

6  يجــوز للمحكمة الإذن بتســديد الدفعات المقدمة على 
حســاب المصاريــف أو حصــة أي طرف من هــذه الدفعات 
على أقساط، مع مراعاة الشروط التي تراها المحكمة 
مناســبة، بمــا فــي ذلــك تســديد نفقــات إداريــة إضافية 

لغرفة التجارة الدولية.

7  إذا ســدد أحــد الأطــراف حصتــه كاملةً من دفعــة مقدم 
المصاريــف التي حددتها المحكمة جــاز له وفقا للمادة 
36 )5( مــن النظــام أن يســدد الجــزء الغيــر مدفوع من 
الدفعــة المســتحقة على الطــرف المتخلــف في صورة 

ضمان بنكي.

8  عندمــا تحــدد المحكمة دفعات منفصلة على حســاب 
المصاريــف طبقــا للمــادة 36 )3( مــن القواعــد، يكــون 
للأمانــة العامــة أن تطلب من كل طــرف على حدة دفع 

قيمة الدفعة المتعلقة بطلبه )أو طلباته(.

9  إذا نتــج عــن تحديــد الدفعــات المقدمــة المنفصلة على 
الدفعــة  قيمــة  قيمتهــا  تتجــاوز  أن  المصاريــف  حســاب 
المنفصلــة المحــددة بالنســبة لطلــب أيٍ مــن الأطــراف 
نصف القيمة الإجمالية للدفعة المحددة سلفا )بالنسبة 
الدفعــات  محــل  والمقابلــة  الأصليــة  الطلبــات  لنفــس 
المنفصلــة(، فيجوز تغطية قيمة هذه الزيادة عن طريق 
تقديــم ضمان مصرفــي، وإذا زاد مبلغ الدفعة المقدمة 
المنفصلــة لاحقا فيجــب تأدية نصف قيمــة الزيادة على 

الأقل نقداً.

جميــع  تحكــم  التــي  الشــروط  العامــة  الأمانــة  10  تحــدد 
الضمانــات المصرفيــة التــي قــد يقدمها الأطــراف طبقا 

للنصوص السابقة. 
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11  كما هو منصوص عليه في المادة 36 )5( من القواعد، 
يجــوز تعديــل الدفعــة علــى حســاب المصاريــف في أي 
مرحلة من مراحل التحكيم، وخاصة بغرض الأخذ بعين 
الاعتبــار كل تغييــر في المبلغ المتنــازع عليه أو تعديل 
فــي القيمــة المقــدرة لنفقــات المحكــم أو تزايــد في 

تعقيد وصعوبة إجراءات التحكيم. 

12  قبل البدء في أي اجراءات اختبار أمرت بها هيئة التحكيم، 
يدفع الأطراف أو واحد منهم دفعة مقدمة على حســاب 
المصاريــف تحددهــا هيئــة التحكيــم و تكــون كافيــة 
لتغطية الأتعاب والنفقات المقدرة للخبير كما تحددها 
هيئة التحكيم. ويتعين على هيئة التحكيم أن تتأكد 

من تسديد الأطراف لهذه الأتعاب والنفقات.

13  لا تنتــج عــن المبالــغ المســددة كدفعــات على حســاب 
المصاريف أي فوائد بالنسبة للأطراف أو المحكم.

مادة 2

المصاريف و الأتعاب

1  دون الإخلال بما ورد في المادة 37 )2( من القواعد، تحدد 
المحكمة أتعاب المحكم اســتناداً إلى الجدول المبين 
أدنــاه أو وفقــاً لما تراه مناســباً إذا لم يكــن قدر المبلغ 

المتنازع عليه محدداً.

2  تأخــذ المحكمــة بعيــن الاعتبــار لــدى تحديدهــا أتعــاب 
المحكــم جهد المحكم وكفاءته والوقت الذي يقضيه 
وســرعة الإجراءات و مدى تعقيد النزاع واحترامه لتوقيت 
تقديم مشروع حكم التحكيم، بحيث تصل المحكمة 
إلى تحديد مبلغ يقع ضمن الحدود الموضوعة، أو مبلغ 
يزيــد عــن تلك الحــدود أو ينقص عنها فــي ظل الظروف 

الاستثنائية )المدرجة بالمادة 37 )2( من القواعد(. 

3  إذا مــا عُــرض النــزاع علــى أكثــر مــن محكــم، يكــون 
للمحكمــة وفقــا لتقديرهــا أن تزيد في مقــدار المبلغ 
الإجمالي للأتعاب على ألا يتجاوز في الأحوال العادية ثلاثة 

أضعاف أتعاب محكم واحد.

قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية
ملحق رقم 3 – مصاريف وأتعاب التحكيم
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4  تنفرد المحكمــة بتحديد أتعاب ونفقات المحكم وفقا 
ترتيبــات منفصلــة  أي  القواعــد. وتكــون  تتطلبــه  لمــا 
الأتعــاب  خصــوص  فــي  والمحكميــن  الأطــراف  بيــن 

مخالفة للقواعد. 

5  تحدد المحكمــة النفقات الإدارية لغرفــة التجارة الدولية 
لــكل دعــوى تحكيمية حســب الجــدول الــوارد أدناه أو 
وفقا لتقديرها إذا كان المبلغ المتنازع عليه غير محدد. 
ويجــوز للمحكمة إذا ما اقتضت ذلك ظروف اســتثنائية 
أن تحــدد النفقــات الإداريــة لغرفة التجــارة الدولية بمبلغ 
أدنى أو أعلى من المبلغ الناتج عن تطبيق الجدول على 

ألا تتجاوز عادةً الحد الأقصى الوارد بالجدول. 

أن  التحكيــم،  خــلال  وقــت  أي  فــي  للمحكمــة،  6  يجــوز 
تطلــب تســديد جزء من النفقــات الإدارية لغرفــة التجارة 
الدوليــة مقابــل الخدمــات التــي قد قدمتهــا المحكمة 

والأمانة العامة.

7  يجوز للمحكمة أن تطلب تسديد نفقات إدارية بالإضافة 
إلــى المصاريــف الــواردة فــي جــدول المصاريــف الإداريــة 
كشــرطٍ لتعليــق التحكيــم بناء على طلــب الأطراف أو 

واحد منهم وبموافقة الآخر. 

8  إذا انتهــى التحكيــم قبل إصدار حكــم تحكيم نهائي، 
تحدد المحكمة نفقات المحكمين وأتعابهم والنفقات 
الإدارية لغرفة التجارة الدولية وفقا لتقديرهاً، آخذة بعين 
الاعتبــار المرحلــة التــي بلغتهــا إجــراءات التحكيم وأي 

ظروف أخرى مؤثرة.

9  يُــرد إلى الأطــراف أي مبلغ قاموا بتســديده كدفعة من 
حســاب المصاريــف تعــدًت قيمتــه مصاريــف التحكيــم 
الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ  مــع  المحكمــة،  تحددهــا  التــي 

المبالغ المدفوعة.
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قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية
ملحق رقم 3 – مصاريف وأتعاب التحكيم

المــادة 35 )2( مــن  10  فــي حالــة تقديــم طلــب بموجــب 
القواعــد أو فــي حالــة الإحالة بموجب المــادة 35 )4( من 
القواعد، يجوز للمحكمة أن تحدد دفعة مقدمة لتغطية 
الأتعــاب والنفقــات الإضافية لهيئــة التحكيــم والنفقات 
الإداريــة الإضافيــة لغرفــة التجــارة الدوليــة، ولهــا أن تعلق 
إرســال الطلــب إلى هيئة التحكيم إلــى حين دفع هذه 
الدُفعــة نقــداً وبالكامل لغرفــة التجارة الدوليــة. وتحدد 
المحكمة وفقاً لتقديرها تكاليف الإجراءات التي تعقب 
التقــدم بطلب أو إحالة، بما في ذلك أي أتعاب محتملة 
للمحكــم والنفقات الإدارية لغرفة التجارة الدولية، وقت 

موافقتها على قرار هيئة التحكيم.

11  يجــوز للأمانــة العامــة أن تطلــب تســديد نفقــات إداريــة 
نة في جدول النفقات الإدارية  بالإضافة إلى النفقات المبيَّ
مقابــل أي نفقات متعلقــة بأحد الطلبــات وفقاً للمادة 

34 )5( من القواعد.

12  إذا ســبق التحكيــم بإجــراءات تســوية بموجــب قواعــد 
الوســاطة الخاصــة بغرفة التجارة الدولية، يقع احتســاب 
الدوليــة  التجــارة  الإداريــة لغرفــة  النفقــات  نصــف قيمــة 
التــي دفعــت لتغطية مثل هذه الإجــراءات ضمن المبلغ 
المطلــوب كنفقــات إداريــة لغرفــة التجــارة الدولية من 

أجل التحكيم.

13  لا تشــمل المبالغ المدفوعــة للمحكم أي ضريبة على 
القيمــة المضافــة أو أي ضرائب أو أعباء أو رســوم أخرى 
تكــون مفروضة على أتعــاب المحكم. ويلتزم الأطراف 
بتسديد هذه الضرائب أو الأعباء. غير أنَ، مسألة استرد اد 
هذه الضرائب والرســوم تبقى من المسائل المتروكة 

للمحكم والأطراف.

14  يجــوز أن تخضــع أي نفقــات إدارية لغرفة التجــارة الدولية 
لضريبــة علــى القيمة المضافــة أو أعباء أخــرى مماثلة 

وفقاً للمعدل المعمول به.
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مادة 3

غرفة التجارة الدولية كسلطة تعيين

يعامل أي طلب يســلم لهيئة تابعــة لغرفة التجارة الدولية 
للتصرف كسلطة تعيين وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية 
كســلطة تعييــن في إجــراءات التحكيــم الخاضعة لقواعد 
لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )الأونســيترال( 
أو غيــر ذلــك من إجــراءات التحكيــم الحر، ويكــون الطلب 
قابلــة  غيــر  أمريكــي  دولار   3000 قدرهــا  برســوم  مرفقــا 
للاســترداد. و لا تتــم الاســتجابة إلــى الطلــب مــا لــم يكن 
الرســم المذكور مرفقاً به. وتكون لغرفــة التجارة الدولية 
حريــة تحديــد النفقــات الإداريــة لغرفة التجــارة الدوليــة لقاء 
أي خدمــات إضافيــة، ويجــب أن تكــون هذه النفقــات الإدارية 
متناســبة مــع الخدمــات المقدمــة وألا تتعدى فــي الأحوال 

العادية، 10000 دولار أمريكي. 

مادة 4

جدول حساب المصاريف الإدارية وأتعاب المحكم

1  يطبق جدول حســاب المصاريف الإدارية وأتعاب المحكم 
المبيــن أدنــاه، اعتبــاراً مــن غــرَة جانفــي 2012 علــى كل 
تحكيــم يبــدأ في هــذا التاريخ أو بعده بغــض النظر عن 

النسخة المطبقة عليه من القواعد.

2  لحســاب النفقات الإداريــة لغرفة التجــارة الدولية وأتعاب 
المحكــم، تُجمــع المبالــغ المحســوبة لــكل الشــرائح 
المتتاليــة للمقــدار المتنــازع عليــه، إلا أنــه إذا زاد المبلغ 
المتنــازع عليه علــى 500 مليــون دولار أمريكي، فتحدد 
القيمة الإجماليــة للنفقات الإدارية لغرفة التجارة الدولية 

بمبلغ ثابت مقداره 113215 دولار أمريكي.

3  تُســدد كافــة المبالغ التــي تحددها المحكمــة أو التي 
تُحــدد وفقاً لأي ٍ من ملحقات القواعد بالدولار الأمريكي 
ما لم يمنع القانون ذلك، وفي هذه الحالة يجوز لغرفة 
التجــارة الدولية تطبيق جدول حســاب مختلف وترتيبات 

مختلفة لدفع الرسوم بعملة أخرى.
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500٬001 إل

ن 500٬000
مبلغ الزائد ع

ن ال
م

 %1٫51 + 14٬165
ن 

م
ى 2٬000٬000 

1٬000٬001 إل
ن 1٬000٬000

مبلغ الزائد ع
ن ال

م
 %0٫95 + 21٬715

ن 
م

 5٬000٬000 ى 
2٬000٬001 إل

ن 2٬000٬000
مبلغ الزائد ع

ن ال
م

 %0٫46 + 31٬215
ن 

م
ى 10٬000٬000 

5٬000٬001 إل
ن 5٬000٬000

مبلغ الزائد ع
ن ال

م
 %0٫25 + 45٬015

ن 
م

ى 30٬000٬000 
10٬000٬001 إل

ن 10٬000٬000
مبلغ الزائد ع

ن ال
م

 %0٫10 + 57٬515
ن 

م
ى 50٬000٬000 

30٬000٬001 إل
ن 30٬000٬000

مبلغ الزائد ع
ن ال

م
 %0٫09 + 77٬515

ن 
م

ى 80٬000٬000 
50٬000٬001 إل

ن 50٬000٬000
مبلغ الزائد ع

ن ال
م

 %0٫01 + 95٬515
ن 

م
 100٬000٬000 ى 

80٬000٬001 إل
ن 80٬000٬000

مبلغ الزائد ع
ن ال

م
 %0٫0035 + 98٬515

ن 
م

ى 500٬000٬000 
100٬000٬001 إل

ن 100٬000٬000
مبلغ الزائد ع

ن ال
م

 %0٫0035 + 99٬215
ن 

م
كبر 

أ
500٬000٬000

113٬215
سابقة 

حة ال
صف

ظر ال
* ان
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قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية
ملحق رقم 3 – مصاريف وأتعاب التحكيم

مة النزاع
قي

م **
ك

ح
م

ب ال
ب أتعا

ي
ك

بالدولار الأمري
ي

ك
بالدولار الأمري

ى
حد أدن

ى
ص

حد أق

ى
حت

50٬000
3٬000

مة النزاع 
ن قي

م
 %18٫0200

ن 
م

100٬000 ى 
50٬001 إل

ن 50٬000
مبلغ الزائد ع

ن ال
م

 %2٫6500 + 3٬000
ن 50٬000

مبلغ الزائد ع
ن ال

م
 %13٫5680 + 9٬010

ن 
م

ى 200٬000 
100٬001 إل

ن 100٬000
مبلغ الزائد ع

ن ال
م

 %1٫4310 + 4٬325
ن 100٬000

مبلغ الزائد ع
ن ال

م
 %7٫6850 + 15٬794

ن 
م

ى 500٬000 
200٬001 إل

ن 200٬000
مبلغ الزائد ع

ن ال
م

 %1٫3670 + 5٬756
ن 200٬000

مبلغ الزائد ع
ن ال

م
 %6٫8370 + 23٬479

ن 
م

 1٬000٬000 ى 
500٬001 إل

ن 500٬000
مبلغ الزائد ع

ن ال
م

 %0٫9540 + 9٬857
ن 500٬000

مبلغ الزائد ع
ن ال

م
 %4٫0280 + 43٬990

ن 
م

ى 2٬000٬000 
1٬000٬001 إل

ن 1٬000٬000
مبلغ الزائد ع

ن ال
م

 %0٫6890 + 14٬627
ن 1٬000٬000

مبلغ الزائد ع
ن ال

م
 %3٫6040 + 64٬130

ن 
م

ى 5٬000٬000 
2٬000٬001 إل

ن 2٬000٬000
مبلغ الزائد ع

ن ال
م

 %0٫3750 + 21٬517
ن 2٬000٬000

مبلغ الزائد ع
ن ال

م
 %1٫3910 + 100٬170

ن 
م

 10٬000٬000 ى 
5٬000٬001 إل

ن 5٬000٬000
مبلغ الزائد ع

ن ال
م

 %0٫1280 + 32٬767
ن 5٬000٬000

مبلغ الزائد ع
ن ال

م
 %0٫9100 + 141٬900

ن 
م

ى 30٬000٬000 
10٬000٬001 إل

ن 10٬000٬000
مبلغ الزائد ع

ن ال
م

 %0٫0640 + 39٬167
ن 10٬000٬000

مبلغ الزائد ع
ن ال

م
 %0٫2410 + 187٬400

ن 
م

ى 50٬000٬000 
30٬000٬001 إل

ن 30٬000٬000
مبلغ الزائد ع

ن ال
م

 %0٫0590 + 51٬967
ن 30٬000٬000

مبلغ الزائد ع
ن ال

م
 %0٫2280 + 235٬600

ن 
م

 80٬000٬000 ى 
50٬000٬001 إل

ن 50٬000٬000
مبلغ الزائد ع

ن ال
م

 %0٫0330 + 63٬767
ن 50٬000٬000

مبلغ الزائد ع
ن ال

م
 %0٫1570 + 281٬200

ن 
م

ى 100٬000٬000 
80٬000٬001 إل

ن 80٬000٬000
مبلغ الزائد ع

ن ال
م

 %0٫0210 + 73٬667
ن 80٬000٬000

مبلغ الزائد ع
ن ال

م
 %0٫1150 + 328٬300

ن 
م

ى 500٬000٬000 
100٬000٬001 إل

ن 100٬000٬000
مبلغ الزائد ع

ن ال
م

 %0٫0110 + 77٬867
ن 100٬000٬000

مبلغ الزائد ع
ن ال

م
 %0٫0580 + 351٬300

ن 
م

كبر 
أ

500٬000٬000
ن 500٬000٬000

مبلغ الزائد ع
ن ال

م
 %0٫0100 + 121٬867

ن 500٬000٬000
مبلغ الزائد ع

ن ال
م

 %0٫0400 + 583٬300
م 56 

حة رق
صف

ظر ال
** ان
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الملحق 4 – آليات تسيير القضيّة

فيمــا يلــي أمثلة على آليات تســيير القضيّــة التي يمكن 
لهيئة التحكيم والأطراف اســتخدامها للتحكم في الوقت 
و المصاريــف. تشــترك جميــع الدعــاوى فــي التركيز على 
أهميــة التحكــم الملائم في الوقــت و المصاريف. بل تزيد 
هــذه الأهميــة فــي الدعــاوى غيــر المعقــدة وذات القيمــة 
المنخفضة والتي ينبغي أن يتناسب فيها الوقت والنفقات 

مع رهان النزاع.

أ(  تقسيم الإجراءات أو إصدار حكم جزئي أو أحكام جزئية 
في النقاط الرئيسية إذا كان من المتوقع أن يؤدي ذلك 

إلى تسوية أكثر فاعلية في الدعوى المطروحة. 

ب(  تحديد المســائل التــي من الممكن تســويتها بالاتفاق 
بين الأطراف أو خبرائهم. 

إلــى  اســتناداً  فيهــا  يُفصــل  التــي  المســائل  ج(  تحديــد 
المســتندات فقط دون الاعتماد على الأدلة الشفاهية أو 

المرافعات القانونية أثناء الجلسة.

د(  تقديم الأدلة التوثيقية:

مشــفوعة  مذكراتهــم  بتقديــم  الأطــراف  )1(  مطالبــة   
بالمستندات التي يستندون إليها، 

)2(  تفادي قدر الإمكان توجيه طلبات لتوفير المستندات   
بغية التحكم في الوقت و المصاريف، 

)3(  فــي القضايا التــي يُعَد فيها توجيــه طلبات لتقديم   
المســتندات ملائما، يتعيــن أن تقتصر هذه الطلبات 
على طلب المستندات أو أنواع المستندات المتصلة 

بالقضية والمحددة لمآلها،

)4(  تحديد آجال معقولة لتقديم المستندات،  

)5(  اســتخدام جدول لتقديم المســتندات لتيســير حل   
المسائل المتصلة بطلب تقديم المستندات. 

ه(  تحديد طول ونطاق المذكرات المكتوبة وأدلة الشهود 
الكتابيــة منها و الشــفاهية )شــهود الواقعــة والخبراء( 

تفادياً للتكرار وللتركيز على المسائل الرئيسية. 
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و(  اســتخدام تقنيات المؤتمــر المرئي )فيديو كونفرنس( 
و الهاتف في الجلســات الإجرائية وغيرها من الجلســات 
التــي لا يتعيــن فيهــا الحضــور، واســتخدام تكنولوجيا 
المعلومــات التي تســمح بالاتصال عبر شــبكة الإنترنت 
بين الأطراف وهيئة التحكيم والأمانة العامة للمحكمة.

الجلســة  التحكيــم قبــل  اجتمــاع مــع هيئــة  ز(  تنظيــم 
لمناقشــة ترتيبــات الجلســة والاتفــاق عليهــا، ويمكــن 
لهيئــة التحكيــم أن تلفت انتباه الأطراف إلى المســائل 

زوا عليها أثناء الجلسة.  التي ترغب أن يُركِّ

ح(  تسوية النزاعات:

)1(  إعــلام الأطــراف أنه فــي مقدورهم تســوية النــزاع أو   
جزءا منه عن طريق التفاوض أو بأي طريقة من طرق 
تســوية النزاعــات وديا ومنهــا، على ســبيل المثال، 
الوســاطة بموجــب قواعد الوســاطة الخاصــة بغرفة 

التجارة الدولية. 

)2(  يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تتخذ خطــوات تهدف إلى   
تيســير تســوية النــزاع متــى اتفــق الأطــراف و هيئة 
التحكيم على ذلك، شــرط بذل كل الجهود ليكون 

أي حكم صادر عن الهيئة قابل للتنفيذ قانونا. 

وتوجد آليات إضافية منصوص عليها في النشريات الصادرة 
عــن غرفة التجــارة الدولية بعنوان: »التحكــم في الوقت و 

المصاريف في التحكيم«. 

قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية
الملحق 4 – آليات تسيير القضيّة
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مادة 1 

التقدم بطلب لاتخاذ إجراءات الطوارئ 

1  يتعين على الطرف الذي يرغب في اللجوء إلى محكم 
الطــوارئ بموجــب المــادة 29 من قواعــد تحكيم غرفة 
التجــارة الدوليــة القواعــد أن يتقدم بطلب لاتخــاذ تدابير 
الطــوارئ )»طلــب اتخــاذ التدابيــر«( إلــى الأمانــة العامة 
فــي أي مــن مكاتبهــا التي يحددهــا النظــام الداخلي 

للمحكمة في الملحق 2 المرفق بـالقواعد.

م طلب اتخاذ التدابير في نسخ كافية لإعطاء نسخة  2  يُقدَّ
لكل طرف بالإضافة إلى نسخة لمحكم الطوارئ وأخرى 

للأمانة العامة.

3  يتضمن طلب اتخاذ التدابير المعلومات التالية:

أ(  الأســماء الكاملة للأطــراف وأوصافهــم، وعناوينهم   
وغير ذلك من بيانات الاتصال بهم،

ب(  الاســم الكامل لأي شخص )أشخاص( يمثل الطالب،   
وعنوانه، وبيانات الاتصال به،

ج(  وصف للظروف والملابسات التي أفضت إلى التقدم   
بـــ طلــب اتخــاذ التدابيــر، ووصــف للنــزاع المُحــال أو 

المُزمَع أن يُحال على التحكيم، 

د(  بيان بتدابير الطوارئ الملتمسة،  

ه(  الأســباب التــي أدَت إلى طلــب اتخاذ تدابيــر وقتية أو   
تحفظيــة عاجلــة لا تحتمــل الانتظــار لحين تشــكيل 

هيئة تحكيم،

و(  أي اتفاقات ذات صلة، وبالأخص اتفاق التحكيم،  

ز(  أي اتفاق بشأن مقر التحكيم، وقواعد القانون واجبة   
التطبيق، ولغة التحكيم،

ح(  ســند تســديد المبلــغ المشــار إليه في المــادة 7 )1(   
الملحق،

بالنــزاع  تتعلــق  مذكــرات  وأي  تحكيــم  طلــب  ط(  أي   
الأساســي، والتي ســبق تقديمها إلــى الأمانة العامة 
مــن أي طــرف مــن أطــراف الإجــراءات أمــام محكــم 

الطوارئ قبل التقدم بطلب اتخاذ التدابير. 

قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية
الملحق 5 – قواعد محكم الطوارئ
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  يجوز أن يحتوي طلب اتخاذ التدابير على أي مســتندات 
قــد  أو  ملائمــة  الطالــب  يعتبرهــا  أخــرى  أو معلومــات 

تُساهِم بفعالية في طلب اتخاذ التدابير.

ر طلب اتخاذ التدابير بلغة التحكيم إذا كان الأطراف  4  يُحرَّ
قد اتفقوا عليها، أو بلغة اتفاق التحكيم في حالة غياب 

اتفاق الأطراف على لغة التحكيم. 

5  في الحالة التي يرى فيها رئيس المحكمة )»الرئيس«( 
استناداً إلى المعلومات الواردة في طلب اتخاذ التدابير، 
أن أحكام محكم الطوارئ تســري بالإشــارة إلى المادة 
29 )5( و 29 )6( من القواعد، ترســل الأمانة العامة نسخة 
مــن طلب اتخــاذ التدابير والمســتندات المرفقة به إلى 
الطــرف الآخــر للرد. فــي الحالــة التي يرى فيهــا الرئيس 
غيــر ذلك، تبلــغ الأمانة العامة الأطــراف أن الإجراءات أمام 
محكــم الطوارئ لن تتم فيمــا يتعلق ببعض أو جميع 
الأطراف و تُرسِــل نســخة من طلب اتخاذ التدابير إليهم 

للعلم به.

6  يُنهــي الرئيس الإجــراءات أمام محكم الطــوارئ إذا لم 
تتسلم الأمانة العامة طلب التحكيم من الطالب خلال 
10 أيام من استلام الأمانة العامة لـطلب اتخاذ التدابير، إلا 

إذا قرر محكم الطوارئ ضرورة التمديد في المهلة. 

قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية
الملحق 5 – قواعد محكم الطوارئ
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مادة 2

تعيين محكم الطوارئ وإرسال الملف

ــن الرئيس محكــم طوارئ في أقصر وقت ممكن،  1  يُعيِّ
وعــادة خــلال يوميــن مــن تاريــخ اســتلام الأمانــة العامة 

لـطلب اتخاذ التدابير. 

2  لا يجــوز تعيين محكم الطوارئ بعد إرســال الملف إلى 
هيئة التحكيم بموجب المادة 16 من القواعد. ويحتفظ 
ن قبل إرســال الملف إلى هيئة  محكم الطوارئ المُعيَّ
التحكيــم بصلاحيــة إصــدار أمر خــلال الأجل الــذي حددته 

المادة 6 )4( من هذا الملحق. 

3  تخطر الأمانة العامة فور تعيين محكم الطوارئ الأطراف 
بهــذا التعيين و تُرسِــل إليــه الملف. و فيمــا بعد، تقدم 
جميــع المخاطبات المكتوبة مــن الأطراف إلى محكم 
الطــوارئ مباشــرة مــع صورة إلــى الطرف الآخــر وأخرى 
للأمانة العامة. و تُرسَل إلى الأمانة العامة نسخة من أي 

مراسلات كتابيَة من محكم الطوارئ إلى الأطراف. 

الطــوارئ وأن يظــل محايــداً  أن يكــون محكــم  4  يجــب 
ومستقلاً عن الأطراف المعنية بالنزاع.

ــع محكــم الطــوارئ المحتمــل قبــل تعيينه على  5  يُوقِّ
إقرار بقبوله التعيين وبتفرغه وحياده واستقلاليته. تزود 

الأمانة العامة الأطراف بنسخة من هذا الإقرار. 

6  لا يعمــل محكــم الطــوارئ كمحكم فــي أي تحكيم 
يتعلق بالنزاع الذي أفضى إلى تقديم طلب اتخاذ التدابير.
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مادة 3

التَجريح في محكم الطوارئ

1  يتعيــن طلــب التجريح فــي محكم الطــوارئ خلال ثلاثة 
أيام من اســتلام الطــرف طالب التجريح إخطــاراً بتعيين 
محكــم الطوارئ أو من تاريخ علم هذا الطرف بالوقائع 
والملابســات التــي يســتند إليهــا التجريــح إذا كان هــذا 

التاريخ لاحقاً على استلام الإخطار المشار إليه.

2  تفصــل المحكمة في طلــب التجريح بعد أن تتيح الأمانة 
العامــة الفرصة أمام محكم الطــوارئ والطرف الآخر أو 
الأطراف الأخرى للتعقيب كتابياً في ظرف أجل مناسب.

مادة 4 

مكان انعقاد الإجراءات أمام محكم الطوارئ

1  إذا اتفــق الأطراف علــى مقر التحكيم، يكون هذا المقر 
هو مكان انعقــاد الإجراءات أمام محكم الطوارئ. في 
ن الرئيس مــكان انعقاد  حالــة غيــاب اتفاق الأطــراف، يُعيِّ
الإجراءات أمام محكم الطوارئ دون المســاس بتحديد 

مقر التحكيم بموجب المادة 18 )1( من القواعد.

2  يجــوز عقــد الاجتماعات مع محكم الطــوارئ عن طريق 
حضــور الأشــخاص ذاتيا في أي مــكان يعتبره المحكم 
ملائما، أو عن طريق المؤتمر المرئي )فيديو كونفرنس( 

أو عن طريق الهاتف أو وسائل الاتصال المماثلة.

قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية
الملحق 5 – قواعد محكم الطوارئ
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مادة 5

 الإجراءات

1  يضــع محكم الطــوارئ جدول زمنياً للإجراءات في أقصر 
وقــت ممكــن، عادة بعد يومين من إرســال الملف إلى 
محكم الطوارئ بموجب المادة 2 )2( من هذا الملحق.

2  يديــر محكم الطوارئ الإجراءات بالطريقة التي يعتبرها 
ملائمــة، مــع أخــذ طبيعــة طلــب اتخــاذ التدابيــر ومدى 
اســتعجاله بعيــن الاعتبار. وفــي جميع الأحــوال، يتصرف 
محكم الطوارئ بنزاهة وحياد و يتأكد من حصول كل 

طرف على فرصة معقولة لعرض دعواه.

مادة 6

الأمر

1  وفقــا للمــادة 29 )2( مــن القواعــد، يَصــدر قــرار محكم 
الطوارئ في شكل أمر )»الأمر«(.

2  يقــرّر محكــم الطوارئ في الأمر الــذي يصدره مقبولية 
طلــب اتخــاذ التدابيــر من عدمهــا بموجب المــادة 29 )1( 
من القواعد كما يقرر بشــأن اختصاصه في اتخاذ أوامر 

تدابير الطوارئ. 

3  يصدر الأمر كتابيا وتذكر فيه الأسباب التي استند إليها. 
ويكون الأمر مؤرخا وموقعا من محكم الطوارئ.

4  يَصدُر الأمر في أجل أقصاه خمســة عشــر يوماً من تاريخ 
إرســال الملف إلــى محكم الطوارئ بموجــب المادة 2 
)3( مــن هــذا الملحق. و يجوز للرئيس تمديد هذه الاجل 
بموجب طلب معلّل من محكم الطوارئ أو من تلقاء 

نفسه إذا قرر الرئيس ضرورة ذلك.

5  يتعيــن على محكم الطــوارئ خلال الأجــل المحدد في 
المادة 6 )4( من هذا الملحق أن يُرسِل الأمر إلى الأطراف، 
مع إرســال نســخة إلــى الأمانــة العامة بأي وســيلة من 
وســائل الاتصــال التــي تجيزها المــادة 3 )2( من القواعد 
و التــي يــرى محكــم الطــوارئ أنهــا تكفــل الاســتلام 

السريع للأمر.
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6  لا يكون الأمر ملزماً للأطراف عند:

الطــوارئ  محكــم  أمــام  للإجــراءات  الرئيــس  أ(  إنهــاء   
بموجب المادة 1 )6( من هذا الملحق،

ب(  قبول المحكمة طلب التجريح في محكم الطوارئ   
بموجب المادة 3 من هذا الملحق،

ج(  إصدار هيئــة التحكيم حكمها النهائي، ما لم تقرر   
هيئة التحكيم غير ذلك صراحة، 

د(  أو ســحب جميــع الطلبــات أو إنهــاء التحكيــم قبــل   
صدور حكم نهائي.

7  يجــوز لمحكــم الطــوارئ أن يعلق الأمر على الشــروط 
تقديــم  طلــب  ذلــك  فــي  بمــا  مناســبة،  يراهــا  التــي 

ضمان مناسب. 

8  بنــاء علــى طلــب معلّل من أحــد الأطراف ومقــدّم قبل 
إرســال الملــف إلى هيئــة التحكيم وفق المــادة 16 من 
ل أو يُنهي أو  القواعــد، يجــوز لمحكــم الطوارئ أن يُعــدَّ

يُبطل الأمر.

مادة 7

مصاريف الإجراءات أمام محكم الطوارئ

1  يتعيــن علــى الطالــب أن يســدد مبلغــاً قــدره 40000 دولار 
أمريكي؛ مكونا من 10000 دولار أمريكي للنفقات الإدارية 
لأتعــاب  أمريكــي  دولار  و 30000  الدوليــة،  التجــارة  لغرفــة 
محكم الطوارئ ونفقاته. وعلى الرغم من المادة 1 )5( 
مــن هــذا الملحق، لا يتم الإخطار بـ طلب اتخاذ التدابير إلا 

بعد استلام الأمانة العامة لمبلغ 40000 دولار أمريكي. 

2  يجــوز للرئيس في أي وقت أثناء الإجراءات أمام محكم 
الطوارئ أن يقرر زيادة أتعاب محكم الطوارئ أو النفقات 
الإداريــة لغرفــة التجــارة الدولية علــى أن يراعي، من بين 
الاعتبــارات، طبيعة الدعوى وطبيعة العمل الذي قام به 
محكم الطوارئ والمحكمــة والرئيس والأمانة العامة 
وحجمه. وإذا لم يسدد الطرف الذي تقدم بـ طلب اتخاذ 
التدابير الزيادة في المصاريف خلال المهلة التي حددتها 

الأمانة العامة، يعتبر طلب اتخاذ التدابير مسحوبا. 

قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية
الملحق 5 – قواعد محكم الطوارئ
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3  يحــدد الأمــر مصاريــف الإجــراءات أمام محكــم الطوارئ 
ــن الطــرف الواجب عليــه تحمل هــذه المصاريف أو  ويُعيِّ
الكيفية التي سيتحاصص بها الأطراف هذه المصاريف. 

الطــوارئ  محكــم  أمــام  الإجــراءات  مصاريــف  4  تشــمل 
النفقــات الإدارية لغرفة التجــارة الدولية، وأتعاب محكم 
المعقولــة  القانونيــة  و المصاريــف  ونفقاتــه  الطــوارئ 
و المصاريــف الأخــرى التــي يتكبدهــا الأطــراف مــن أجل 

تسيير الإجراءات أمام محكم الطوارئ.

5  فــي الحالة التــي لم تُتخَذ فيها الإجــراءات أمام محكم 
الطــوارئ بموجــب المــادة 1 )5( مــن هذا الملحــق، أو إذا 
أنهيــت هــذه الإجــراءات قبــل إصدار الأمــر، يحــدد الرئيس 
المبلــغ الواجب ارجاعه إلى الطالب، إن وجد. وفي جميع 
الحالات لا يُسترد مبلغ 5000 دولار أمريكي نظير النفقات 

الإدارية لغرفة التجارة الدولية. 

مادة 8

قاعدة عامة

1  للرئيس سلطة اتخاذ القرار، حسب تقديره، بشأن كافة 
الأمــور المتعلقة بإدارة الإجــراءات أمام محكم الطوارئ 

والتي لم يتعرَض لها النص صراحة في هذا الملحق.

2  في حالة غياب الرئيس أو بناء على طلبه لأي سبب من 
الأســباب، يكون لأي من نواب رئيس المحكمة ســلطة 

اتخاذ القرارات نيابة عن الرئيس.

3  في الأمــور المتعلقة بالإجراءات أمــام محكم الطوارئ 
والتي لم يرد بشأنها نص صريح في هذا الملحق، تلتزم 
المحكمــة والرئيــس ومحكــم الطــوارئ بمراعــاة روح 

القواعد وهذا الملحق. 
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بنود التحكيم



بنود التحكيم بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية
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ينصح الأطراف الراغبين في الاشارة إلى تحكيم غرفة التجارة 
الدولية في عقودهم باختيار البند النموذجي المدرج أدناه. 

البند النموذجي الخاص بتحكيم غرفة التجارة الدولية 
يقــع البــت في جميع النزاعات التي تنشــأ عن هذا العقد أو 
تتعلــق به بموجــب قواعد التحكيم الخاصــة بغرفة التجارة 
الدوليــة بالإعتماد على محكم أو أكثر يقع تعيينهم وفقا 

لهذه القواعد. 

يكون للأطراف كامل الحرية في تعديل البند بما يتماشى 
مع ظروفهم الخاصة. يمكنهم على سبيل المثال:

أن يرغبوا في التنصيص على عدد المحكمين بما أن قواعد 
التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية تحتوي على قرينة 
تؤيــد اعتمــاد محكــم منفرد كمــا يمكــن أن يرغبوا في 
التنصيــص على مكان ولغــة التحكيم والقانون المنطبق 
على الوقائع. لا تحد قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة 
الدوليــة من حرية الأطراف في اختيار مكان ولغة التحكيم 

والقانون المنطبق على العقد. 

عنــد تكييــف البند، يجب على الأطــراف الحرص على تجنب 
أي غمــوض فــي صياغــة البنــد. فصياغة البنــد بطريقة غير 
واضحة ستؤدي إلى الالتباس والتأخير كما يمكن أن تعيق 

أو تعرض عملية تسوية النزاع للخطر. 

يجــب علــى الأطــراف كذلــك أن يأخــذوا بعيــن الاعتبــار كل 
العوامــل التي قد تؤثر على قابليــة البند للتنفيذ بموجب 
القانــون المنطبق. تشــمل هذه العوامــل كل المقتضيات 
الإلزاميــة التــي قــد توجد في مــكان التحكيــم ومكان أو 

أماكن التنفيذ المتوقعة. 

اللجوء إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية 
دون الاستعانة بخدمات محكم الطوارئ

إذا رغــب الأطراف في اســتبعاد اللجوء إلــى الأحكام الخاصة 
بمحكــم الطوارئ فينبغي عليهم أن يختاروا صراحة عدم 
إعمالهــا و ذلــك بإضافة العبارات التاليــة إلى البند المذكور 

أعلاه:

لا تنطبق الأحكام الخاصة بمحكم الطوارئ.
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البنود المتعلقة بالتدرج
يمكــن اعتمــاد تحكيم غرفــة التجارة الدولية كالوســيلة 
النهائيــة التي ســيتحدَد بها مآل النزاع و ذلــك بعد محاولة 
التســوية بالاعتمــاد علــى وســائل أخــرى مثــل الوســاطة. 
ينبغــي على الأطراف التي ترغب أن تــدرج في عقودها بندا 
متعــدد المســتويات لفــض النزاعــات يجمــع بيــن تحكيم 
ووساطة غرفة التجارة الدولية الرجوع إلى البنود النموذجية 
المتعلقة بقواعد الوســاطة الخاصة بغرفــة التجارة الدولية 

)راجع الصفحتين 93-89(. 

يمكــن القيام بتركيبات أخرى من خدمــات فض النزاعات. 
يمكن على سبيل المثال استعمال التحكيم كحل بديل 
عــن الخبــرة أو مجالس النزاع. كما قــد يرغب الأطراف الذين 
يلجــؤون إلى تحكيــم غرفة التجارة الدولية في الاســتعانة 
بالمركــز الدولي لفــض النزاعات وديا التابــع لغرفة التجارة 
الدولية لاقتراح خبير إذا كان من الضروري الحصول على رأي 

خبير خلال سير التحكيم. 

تكــون البنود النموذجية الخاصة بهذه التركيبات و بغيرها 
متوفــرة في عــدة لغات علــى الموقع الإلكترونــي التالي: 

www.iccarbitration.org
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قواعد الوساطة
قواعد الوساطة الخاصة بغرفة التجارة الدولية 

نافذة اعتبارا من غرة جانفي 2014



قواعد الوساطة الخاصة بغرفة التجارة الدولية
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مادة 1 

أحكام تمهيدية

للنزاعــات  الوديــة  للتســوية  الدولــي  المركــز  1  يقــوم 
التابــع لغرفــة التجــارة الدوليــة )»المركــز«(، وهــو جهاز 
إداري مســتقل منبثــق عن غرفة التجــارة الدولية، بإدارة 
الوســاطة حسب قواعد الوساطة الخاصة بغرفة التجارة 

الدولية )»القواعد«(. 

2  تنص القواعد على تعيين طرف ثالث محايد )»الوسيط«( 
لمساعدة الأطراف على فض النزاع القائم بينهم. 

3  يتــم اللجــوء إلى الوســاطة بموجــب القواعــد ما عدى 
فــي حالــة اتفــاق الأطــراف علــى اعتمــاد إجــراء مختلــف 
للتســوية أو علــى مزيج من إجراءات التســوية، على أن 
يتــم ذلــك قبل تثبيــت أو تعيين الوســيط أو بموافقته. 
يشــمل مصطلح »الوساطة« كما ورد في القواعد هذا 
الإجــراء أو تلــك الإجــراءات، و يشــير مصطلح »الوســيط« 
إلى الشــخص المحايد الذي يتولى إدارة إجراء أو إجراءات 
التســوية المعنية. يشــير مصطلح »الإجراءات« كما ورد 
فــي القواعد، أيا كان إجراء التســوية الذي يتم اعتماده، 
وتنتهــي  الإجــراءات  بانطــلاق  تبــدأ  التــي  المرحلــة  إلــى 

بانتهائها وفقا للقواعد. 

4  يمكــن أن يتفــق الأطــراف علــى تعديــل أي حكــم مــن 
أحكام القواعد شــرط أن يبقى بإمكان المركز أن يقرر 
عــدم إدارة الإجــراءات إذا مــا اعتبر وفقا لتقديــره الخاص، 
أن أي تعديــل مــن هــذا القبيــل لا يتطابــق مــع روح هذه 
القواعــد. يخضــع أي اتفــاق على تعديل أحــكام القواعد 
لموافقــة الوســيط إذا مــا تم ذلــك الاتفاق فــي أي وقت 

بعد تثبيت هذا الأخير أو تعيينه. 

5  يعتبــر المركــز الجهاز الوحيد المخول لــه إدارة الإجراءات 
بموجب القواعد. 
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مادة 2 

البدء في إجراءات الوساطة في حالة 
وجود اتفاق على اعتماد القواعد 

1   في حالة وجود اتفاق بين الأطراف على إحالة نزاعهم إلى 
الوســاطة طبقا للقواعد، يتعين على الطرف أو الأطراف 
الراغبــة فــي بــدء إجــراءات الوســاطة بموجــب القواعــد 
تقديم طلب وســاطة كتابي إلى المركــز )»الطلب«(، 

على أن يتضمن الطلب المشار إليه ما يلي: 

أ(  أســماء وعناويــن و أرقــام الهواتــف و عناويــن البريد   
الالكترونــي و أي بيانــات اتصال أخــرى خاصة بأطراف 
النــزاع و بــأي شــخص أو أشــخاص يمثلونهــم فــي 

الإجراءات، 

ب(  وصفا للنزاع يتضمن تقديرا لقيمته إن أمكن ذلك،   

ج(  أي اتفاق على اعتماد إجراءات تســوية غير الوســاطة   
أو فــي حالــة عدم وجــود مثل هذا الاتفــاق، أي اقتراح 
حــول اعتمــاد إجــراء آخــر للتســوية قــد يــودّ الطرف 

القائم بالطلب تقديمه، 

إجــراءات  بســير  المتعلقــة  الآجــال  حــول  اتفــاق  د(  أي   
الوســاطة، أو في حالة عدم وجــود مثل هذا الاتفاق، 

أي اقتراح يتعلق بهذا الشأن، 

ه(  أي اتفاق حول اللغة أو اللغات التي سيقع اعتمادها   
فــي إجراءات الوســاطة، أو في حالة عدم وجود مثل 

هذا الاتفاق، أي اقتراح يتعلق بهذا الشأن، 

و(  أي اتفاق بشــأن مكان انعقاد الجلســات، أو في حالة   
عدم وجود مثل هذا الاتفاق، أي اقتراح يتعلق بتحديد 

ذلك المكان، 

تعييــن  بخصــوص  الأطــراف  جميــع  بيــن  اتفــاق  أي  ز(     
الوسيط أو أي اتفاق بين جميع الأطراف بشأن صفات 
الوســيط الــذي ســيتولى المركز تعيينــه في حالة 
إخفــاق الأطــراف فــي الاتفــاق بصفــة مشــتركة على 
التعيين أو أي اقتراح حول صفات الوســيط في غياب 

مثل هذا الاتفاق، 
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بمقتضــاه  تــم  كتابــي  اتفــاق  أي  مــن  ح(  نســخة   
تقديم الطلب. 

2  يتعين على الطرف أو الأطراف القائمة بالطلب أن تقوم 
مــع تقديمه، بدفع رســوم التســجيل المنصوص عليها 
بالملحق المرفق بهذه القواعد والنافذة اعتبارا من تاريخ 

إيداع الطلب. 

3  يتعين على الطرف أو الأطراف القائمة بالطلب أن ترسل 
نســخة منه في نفس الوقت إلى جميع الأطراف الأخرى، 
ما لم يقع تقديم طلب مشترك من قبل جميع الأطراف. 

4  يتعيــن على المركز أن يؤكد كتابيا للأطراف اســتلامه 
للطلب ولرسوم التسجيل.

5  فــي حالة وجود اتفاق على اعتماد هــذه القواعد، يعتبر 
التاريــخ الذي اســتلم فيــه المركز الطلب هــو تاريخ بدء 

الإجراءات و ذلك لجميع الأغراض . 

6  إذا اتفــق الأطــراف على أن تجري آجال تســوية النزاع وفقا 
للقواعــد ابتــداء مــن تاريــخ إيــداع الطلب، يعتبــر أن ذلك 
الإيــداع، لغــرض حصــري يتعلــق بتحديــد نقطــة انطــلاق 
احتســاب الآجال، قد تم من تاريخ إقرار المركز باســتلامه 

للطلب أو لرسوم التسجيل، باعتبار التاريخ اللاحق. 

مادة 3 

البدء في إجراءات الوساطة في حالة عدم 
وجود اتفاق على اعتماد القواعد 

1  إذا لم يتفق الأطراف على إحالة النزاع للتســوية بموجب 
القواعــد، يمكــن لأي طرف يرغب في اقتــراح إحالة النزاع 
للتسوية بموجب القواعد على طرف آخر أن يقوم بذلك 
عــن طريق إرســال طلــب كتابــي إلى المركــز يتضمن 
المعلومــات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين 
أ( و ز( من المادة 2)1(. بمجرد اســتلام هذا الطلب، يعلم 
المركــز جميــع الأطــراف الأخــرى بهــذا الاقتــراح ويمكنه 

مساعدة الأطراف على النظر فيه. 
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2  يتعين على الطرف أو الأطراف القائمة بالطلب أن تقوم 
مــع تقديمه، بدفع رســوم التســجيل المنصوص عليها 
بالملحق المرفق والنافذة اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب. 

3  إذا توصــل الأطــراف إلى الاتفاق حــول إحالة النــزاع القائم 
بينهــم إلــى القواعــد، تبــدأ الإجــراءات فــي التاريــخ الذي 
يرســل فيه المركز تأكيدا كتابيا للأطراف مفاده أنه قد 

تم التوصل لذلك الاتفاق. 

4  إذا لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق حول إحالة النزاع القائم 
بينهم إلى القواعد في غضون 15 يوما من تاريخ استلام 
المركز للطلب أو في غضون ذلك الوقت الإضافي الذي 
قد يحدده المركز بشكل معقول، فلا يمكن البدء في 

الإجراءات. 

مادة 4 

مقر و لغة )أو لغات( الوساطة 

1  في حالة عدم اتفاق الأطراف، يجوز للمركز تحديد مكان 
انعقــاد أي اجتماعات بين الوســيط والأطــراف كما يجوز 
له أن يدعو الوسيط إلى القيام بذلك بنفسه وذلك بعد 

تثبيته أو تعيينه. 

2  في حالة عدم اتفاق الأطراف، يجوز للمركز تحديد اللغة 
أو اللغــات التــي ســيقع اعتمادهــا في الوســاطة كما 
يمكن له أن يدعو الوســيط إلى القيام بذلك بنفســه و 

ذلك بعد تثبيته أو تعيينه.

مادة 5 

اختيار الوسيط

1  يجــوز للأطراف تعيين وســيط بصفة مشــتركة ويكون 
هذا التعيين خاضعا للتثبيت من قبل المركز. 
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2  إذا لــم يعين الأطراف وســيطا بصفة مشــتركة، يتولى 
المركز بعد التشاور مع الأطراف تعيين وسيط أو اقتراح 
قائمــة وســطاء علــى الأطراف. يمكــن للأطــراف تعيين 
وســيط من القائمة المذكورة بصفة مشتركة ويكون 
هــذا التعييــن خاضعا للتثبيــت من قبــل المركز، وفي 

حالة عدم حصول ذلك، يقوم المركز بتعيين وسيط. 

3  يمضي الوســيط المرشــح قبــل تعيينــه أو تثبيته على 
يفصــح  والاســتقلالية.  والحيــاد  والتفــرغ  بالقبــول  إقــرار 
الوسيط المرشح للمركز كتابيا عن أي وقائع أو ظروف 
من شــأنها أن تشــكك في اســتقلاليته من وجهة نظر 
الأطــراف و كذلــك عــن أي ظــروف مــن شــأنها أن تثيــر 
شــكوكا معقولة حول حياده. ينبغي على المركز أن 
يقــدم هذه المعلومــات كتابيا إلى الأطــراف و أن يحدد 

مهلة زمنية للتعليق عليها. 

4  عند تثبيت الوسيط أو تعيينه، يأخذ المركز بعين الاعتبار 
صفات الوسيط المرشح بما في ذلك على سبيل الذكر 
لا الحصر، جنسيتة ومهاراته اللغوية وتكوينه ومؤهلاته 
وخبرته وكذلك مدى تفرغه و قدرته على إدارة الوساطة 

وفقا للقواعد.

5  فــي الحالــة التي يقوم فيهــا المركز بتعيين وســيط ، 
يتم التعيين بناء على اقتراح من إحدى اللجان الوطنية 
أو المجموعــات التابعة لغرفــة التجارة الدولية أو غيرها. 
يبــذل المركــز كل جهوده في نطــاق المعقول لتعيين 
وســيط تتوفــر فيــه الصفــات التــي اتفــق عليهــا جميع 
الأطــراف إن وجــدت. إذا اعتــرض أي طــرف على الوســيط 
المعيــن مــن قبل المركز و قام بإخطار المركز و بقية 
الأطراف كتابيا موضحا أسباب ذلك الاعتراض وذلك خلال 
15 يومــا من تاريخ اســتلام إخطار التعييــن، فيجب على 

المركز تعيين وسيط آخر.

6  بنــاء على موافقــة جميع الأطراف، يجــوز للأطراف اختيار 
أكثر من وســيط واحد أو طلب تعيين أكثر من وســيط 
واحــد من طــرف المركــز وفقا لأحــكام القواعــد. يجوز 
للمركز أن يقترح على الأطراف تعيين أكثر من وســيط 

واحد إذا اقتضت الظروف ذلك.
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مادة 6 

الرسوم و المصاريف 

1  عنــد قيــام أي طــرف أو أطــراف بتقديم طلب وســاطة، 
ترفق بالطلب رســوم التســجيل الغير قابلة للاســترداد 
والمنصــوص عليها في المــادة 2 )2( أو المادة 3 )2( من 
القواعــد كمــا تم تحديدها في الملحــق المرفق. لا يتم 
النظر في أي طلب ما لم يكن مرفقا برسوم التسجيل. 

2  بعد استلام طلب وساطة وفقا للمادة 3، يجوز للمركز 
أن يطلــب مــن الطــرف القائــم بالطلــب تســديد دفعــة 
مقدمة على الحساب لتغطية النفقات الإدارية للمركز. 

3  بعــد بدء الإجــراءات، يتعيــن على المركــز أن يطلب من 
الأطــراف تســديد دفعــة مقدمة علــى الحســاب أو أكثر 
وأتعــاب  ونفقــات  للمركــز  الإداريــة  النفقــات  لتغطيــة 

الوسيط وفقا لما تم تحديده في الملحق المرفق. 

4  يجــوز للمركز تعليــق أو إنهاء الإجراءات وفقا للقواعد إذا 
لم يقع تسديد أي دفعة مطلوبة مقدّمة على الحساب. 

5  عنــد انتهاء الإجراءات ، يقوم المركــز بتحديد المصاريف 
الإجماليــة للإجــراءات كما يقوم، حســب الحــالات، بإرجاع 
الدفعات الزائدة إلى الأطراف أو مطالبتهم بتسديد فارق 

الدفعات المطلوبة وفقا لهذه القواعد.

6  يتحمــل الأطــراف مناصفــة فيمــا بينهم كافــة الدفعات 
المقدمــة على الحســاب والمصاريف المحــددة الخاصة 
بالإجــراءات التــي بــدأت بموجــب القواعد ما لــم يتفقوا 
علــى خــلاف ذلك كتابيا. غير أنه يكــون لأي طرف الحرية 
في دفع ما لم يتم تسديده من تلك الدفعات المقدمة 
على الحســاب والمصاريف فــي حالة تخلّف الطرف الآخر 

عن دفع نصيبه. 

7  يتحمل أي طرف مسؤولية أي نفقات أخرى خاصة به، إلا 
إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك. 
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مادة 7 

سير إجراءات الوساطة 

1  يناقــش الوســيط والأطراف مــن غير إبطاء طريقة ســير 
إجراءات الوساطة. 

2  عقب إجراء هذا النقاش، يتعين على الوســيط أن يرسل 
فورا مذكرة كتابية إلى الأطراف لإطلاعهم على الطريقة 
التي ستســير بها إجراءات الوساطة. بقبوله إحالة النزاع 
إلــى هــذه القواعــد، يوافــق كل طرف على المشــاركة 
فــي هذه الإجراءات على الأقــل إلى حين تلقي المذكرة 
ســالفة الذكر من الوســيط أو إنهاء الإجراءات قبل الآجال 

وفقا للمادة 8 )1( من القواعد. 

3  يسترشــد الوســيط برغبات الأطراف في إنشاء و تسيير 
الوساطة كما يجب أن يتعامل معهم بنزاهة وحياد. 

طــوال  نيــة  بحســن  يتصــرف  أن  طــرف  كل  4  علــى 
إجراءات الوساطة. 

مادة 8 

إنهاء إجراءات الوساطة 

1  يتم إنهاء كافة إجراءات الوســاطة التي بدأت وفقا لهذه 
القواعــد بمقتضــى تأكيــد كتابي في الغرض يرســله 

المركز إلى الأطراف بعد حدوث الأسبق مما يلي: 

أ(  توقيع الأطراف على اتفاق تسوية،   

ب(  قيام أي طرف بإخطار الوســيط كتابيا، في أي وقت   
بعد استلامه لإخطار الوسيط المشار إليه في المادة 

7 )2(، بقراره عدم الاستمرار في إجراءات الوساطة، 

باكتمــال  الأطــراف كتابيــا  بإخطــار  الوســيط  ج(  قيــام   
إجراءات الوساطة، 

د(  قيام الوســيط بإخطار الأطراف كتابيا بأن الوســاطة   
في رأيه لن تؤدي إلى حل النزاع القائم بين الأطراف، 
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ه(  قيــام المركز بإخطــار الأطراف كتابيــا بانتهاء الآجال   
المحددة للإجراءات بما في ذلك أي تمديد لها، 

و(  قيــام المركز بإخطار الأطــراف كتابيا بعد مرور ما لا   
يقل عن ســبعة أيام عن تاريخ اســتحقاق الدفع وفقا 
للقواعــد، بعــدم تســديد أي دفعة من قبــل طرف أو 

أكثر من أطراف النزاع، 

ز(  قيــام المركــز بإخطــار الأطــراف كتابيا بأنه، حســب   
تقديــره، وقــع إخفاق في تســمية وســيط أو بأنه لم 

يكن بالإمكان بشكل معقول تعيين وسيط. 

2  يقــوم الوســيط بإخطــار المركــز فــورا بتوقيــع الأطراف 
على اتفاق تسوية أو بأي إخطار مرسل إليه أو صادر عنه 
وفقــا لأحــكام الفقرتيــن الفرعيتيــن ب( و د( من المادة 
8 )1(. كمــا يتعيــن عليــه تزويد المركز بنســخة من أي 

إخطار من هذا القبيل. 

مادة 9 

السرية

1  مــا لم يتفق الأطراف علــى خلاف ذلك وما لم يكن ذلك 
محظورا بموجب القانون المنطبق:

أ(  تكــون الإجــراءات، دون اعتبار كونهــا وقعت أو بصدد   
الوقوع أو ستقع، خاصة و سرية، 

ب(  يظل أي اتفاق تسوية بين الأطراف سريا ما لم يكن   
لأحــد الأطــراف الحــق في الإفصــاح عنه إلــى الحد الذي 
يقتضيــه القانــون المنطبــق أو إذا كان هــذا الإفصــاح 

ضروريا لأغراض تطبيق أو تنفيذ ذلك الاتفاق. 

2  مــا لــم يقتضي القانــون المنطبق فعل ذلــك أو ما لم 
يتفــق الأطــراف على خلاف ذلك، لا يجــوز لأي طرف في أي 
إجــراءات قضائيــة أو تحكيميــة أو مــا شــابهها أن يقدم 

على أي نحو كدليل:
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أ(  أي وثائــق أو بيانــات أو مراســلات يقدمها طرف آخر أو   
الوســيط خــلال الإجراءات مــا لم يكن مــن الممكن 
الحصــول عليها بشــكل مســتقل من قبــل الطرف 
الــذي يســعى لتقديمها فــي أي إجــراءات قضائية أو 

تحكيمية أو ما شابهها، 

ب(  أي آراء أو مقترحــات يقدمهــا أي طــرف خلال الإجراءات   
فيما يتعلق بالنزاع أو بالتسوية الممكنة للنزاع، 

ج(  أي اعترافات مقدمة من طرف آخر خلال الإجراءات،  

د(  أي آراء أو مقترحات طرحها الوسيط خلال الإجراءات، أو  

ه(  تعبيــر أي طــرف خلال الإجراءات عن اســتعداده لقبول   
اقتراح بشأن تسوية النزاع.

مادة 10 

أحكام عامة

1  إذا اتفــق الأطــراف علــى إحالة النــزاع القائــم بينهم إلى 
قواعد التســوية الوديــة للنزاعات التابعــة لغرفة التجارة 
الدولية قبل تاريخ دخول هذه القواعد حيز التنفيذ، يعتبر 
أنهــم قــد أحالوا النــزاع القائم بينهم لقواعد الوســاطة 
التابعة لغرفة التجارة الدولية ما لم يعترض أحد الأطراف 
على ذلك وفي هذه الحالة تطبق قواعد التسوية الودية 

للنزاعات التابعة لغرفة التجارة الدولية. 

2  مــا لم يتفــق جميع الأطراف كتابيا على خلاف ذلك و ما 
لم يكن ذلك محظورا بموجب القانون المنطبق، يجوز 
للأطراف بدء أو مواصلة أي إجراءات قضائية أو تحكيمية 
أو إجــراءات مماثلــة متعلقــة بالنــزاع المطــروح بقطــع 

النظر عن الإجراءات التي تنص عليها القواعد.

3  مــا لــم يتفق جميــع الأطــراف كتابيا على خــلاف ذلك، لا 
يجوز للوسيط أن يمارس أو يكون قد سبق له أن مارس 
كقــاض أو محكــم أو خبيــر أو ممثــل لأحــد الأطــراف أو 
مستشــار له في أي إجراءات قضائية أو تحكيمية أو ما 
شابهها فيما يتعلق بالنزاع الذي يكون أو كان موضوع 

إجراءات تسوية عن طريق الوساطة.
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4  مــا لــم يقتضي ذلــك القانون المنطبــق أو ما لم يتفق 
جميع الأطراف والوســيط كتابيا على خلاف ذلك، لا يجوز 
للوســيط أن يدلي بشــهادة فــي أي إجــراءات قضائية أو 
تحكيميــة أو مــا شــابهها فيمــا يتعلــق بــأي جانب من 

جوانب الإجراءات الواجب إتباعها بمقتضى القواعد. 

5  لا يكــون الوســيط و المركــز وغرفــة التجــارة الدولية و 
العامليــن بهــا واللجان الوطنيــة أو المجموعات التابعة 
ممثليهــا  و  بهــا  العامليــن  و  الدوليــة  التجــارة  لغرفــة 
مســؤولون تجاه أي شــخص بســبب أي فعل أو تقصير 
فيمــا يتعلــق بالإجــراءات، باســتثناء الحالــة التــي يكون 
فيهــا مثل هذا الحد من المســؤولية محظورا بموجب 

القانون المنطبق. 

6  بالنســبة لــكل المســائل التــي لــم تــرد صراحــة فــي 
القواعــد، يتصرف كل من المركز والوســيط وفقا لروح 

هذه القواعد. 
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قواعد الوساطة الخاصة بغرفة التجارة الدولية
الملحق – الأتعاب و المصاريف

مادة 1 

رسوم التسجيل

يرفــق كل طلــب يقــدم بموجــب القواعــد وجوبا برســوم 
التســجيل و قدرهــا 2.000 دولار أمريكي. يكــون هذا المبلغ 
غيــر قابــل للاســترداد و يــودع لحســاب الطــرف أو الأطــراف 

القائمة بالطلب. 

مادة 2 

النفقات الإدارية 

1  يحــدد المركــز النفقــات الإداريــة الخاصــة بغرفــة التجارة 
الدوليــة والمتعلقــة بالإجــراءات وفقــا لتقديــره الخــاص 
بحســب المهــام التــي يضطلــع بهــا المركــز والتــي لا 

تتجاوز عادة ما يلي: 

إذا كان المبلغ المتنازع عليه  5.000 دولار أمريكي
أقل من 000. 200 دولار أمريكي

إذا كان المبلغ المتنازع عليه  10.000 دولار أمريكي
بين 200.001 دولار أمريكي 

و 2.000.000 دولار أمريكي

إذا كان المبلغ المتنازع عليه  15،000 دولار أمريكي
بين 2.000.001 دولار أمريكي 

و 10.000.000 دولار أمريكي

إذا كان المبلغ المتنازع عليه  20.000 دولار أمريكي
بين 10.000.001 دولار أمريكي 
و 000. 000. 50 دولار أمريكي

إذا كان المبلغ المتنازع عليه  25.000 دولار أمريكي
بين 50.000.001 دولار أمريكي 

و 100.000.000 دولار أمريكي

إذا كان المبلغ المتنازع  35.000 دولار أمريكي
عليه يعادل أو يفوق 

100.000.000 دولار أمريكي
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2  إذا لم يكن المبلغ المتنازع عليه محددا، يجوز للمركز 
أن يقــوم بتحديــد النفقــات وفقــا لتقديــره الخــاص مــع 
الأخــذ بعين الاعتبــار كل الظروف المتعلقة بالقضية بما 
في ذلك المؤشــرات الدالة على قيمــة النزاع، إلا أن هذه 

النفقات لا تتجاوز عادة 20.000 دولار أمريكي. 

3  إذا مــا اقتضــت ذلــك ظــروف اســتثنائية، يجــوز للمركز 
تحديــد النفقــات الإداريــة بمبلــغ أعلى مــن المبلغ الذي 
ســينتج عن تطبيق جدول الحساب المذكور أعلاه، شرط 
أن يقوم المركز بإبلاغ الأطراف مسبقا بوجود مثل هذا 
الاحتمــال و لا تتجــاوز هــذه النفقــات عادة الحــد الأقصى 

للنفقات الإدارية الوارد في الجدول. 

4  يجــوز للمركــز أن يطلب تســديد نفقات إداريــة بالإضافة 
إلــى تلــك النفقــات الــواردة فــي الجــدول المفصل في 
المــادة 2 )1( من هــذا الملحق كشــرط لتعليق الإجراءات 
بنــاء علــى طلب جميــع الأطراف أو أحدهــم مع موافقة 
دولار   1.000 عــادة  التعليــق  هــذا  نفقــات  تتجــاوز  لا  الآخــر. 

أمريكي في السنة.

مادة 3 

مصاريف و أتعاب الوسيط 

1  مــا لــم يتفق الأطــراف و الوســيط على خــلاف ذلك، يقع 
احتســاب أتعاب الوسيط اســتنادا إلى الوقت الذي قضاه 
في الإجراءات على نحو معقول. و تحدد هذه الأتعاب بناء 
على ســعر للســاعة الواحدة يحدده المركز عند تعيين 
أو تأكيد الوســيط وبعد التشــاور مع الوسيط والأطراف. 
يكون سعر الساعة ذو قيمة معقولة ويحدد على ضوء 

مدى تعقيد النزاع وأي ظروف أخرى ذات صلة. 
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2  إذا وافق الأطراف و الوسيط على ذلك، يمكن للمركز أن 
يحدد أتعاب الوسيط بناء على أجر وحيد ومحدد لكامل 
الإجــراءات بدلا عن تحديدها بالســاعة. يكون الأجر الوحيد 
و المحــدد معقولا و يحدد على ضوء مدى تعقيد النزاع 
و مقــدار العمل الذي يتوقع كل من الأطراف والوســيط 
أن هذا الأخير سيتكبده وأي ظروف أخرى ذات صلة. وفقا 
لتقديره الخاص، يجوز للمركز الترفيع أو التخفيض في 
الأجــر المحــدد و الوحيــد بمقتضــى طلب مبــرر يقدمه 
أحــد الأطــراف أو الوســيط. يدعــو المركز جميــع الأطراف 
أو  الترفيــع  قبــل  تقديــم ملاحظاتهــم  إلــى  والوســيط 

التخفيض في الأجر المحدد و الوحيد. 

للنفقــــات  المطابــــق  المبلــــغ  المركــــز  3  يحــــدد 
المعقولة للوسيط. 

4  يحــدد المركــز بصفــة حصرية أتعــاب ونفقات الوســيط 
علــى النحــو الــذي تقتضيــه القواعــد. لا تســمح القواعد 
بالقيــام بترتيبــات منفصلة بين الأطراف والوســيط في 

ما يخص الأتعاب. 

مادة 4 

سابقية الالتجاء إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية 

إذا سُــبقت الوســاطة بتقديــم طلب تحكيــم وفقا لقواعد 
التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية في ما يخص نفس 
الأطــراف و نفــس النــزاع أو البعــض من جوانبه، يودع رســم 
التســجيل المدفوع لإجراءات التحكيم إلى حساب النفقات 
الإدارية للوساطة إذا كان مجموع النفقات الإدارية المدفوعة 

فيما يتعلق بالتحكيم يتجاوز مبلغ 500.7 دولار أمريكي. 

مادة 5 

العملة والضريبة على القيمة المضافة ونطاقها

1  تســدد كافــة المبالــغ التــي يحددهــا المركــز أو التــي 
تحــدد وفقــا لأي ملحــق للقواعــد بالــدولار الأمريكي ما 
لــم يمنــع القانون ذلــك، و في هذه الحالــة يجوز لغرفة 
التجارة الدولية تطبيق جدول حســاب مختلف و ترتيبات 

مختلفة لدفع الرسوم بعملة أخرى. 

قواعد الوساطة الخاصة بغرفة التجارة الدولية
الملحق – الأتعاب و المصاريف
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2  لا تشمل المبالغ المدفوعة للوسيط أي ضريبة محتملة 
عن القيمة المضافة أو أي ضرائب أو رسوم وأداءات أخرى 
تكون مفروضة على أتعاب الوسيط. يجب على الأطراف 
تســديد هذه الضرائب أو الرســوم إلا أن مســألة استرداد 
أي مــن الضرائــب أو الرســوم تبقــى مســألة متروكــة 

للوسيط و الأطراف. 

3  يجــوز أن تخضــع أي نفقــات إداريــة خاصة بغرفــة التجارة 
الدوليــة للضريبة على القيمــة المضافة أو لأداءات أخرى 

مماثلة و ذلك وفقا للنسب المعمول بها.

4  تطبق الأحكام الســالفة الذكــر و المتعلقة بالمصاريف 
الخاصــة بالإجــراءات اعتبــارا من غــرة جانفــي 2014 في ما 
يتعلق بالإجراءات التي بدأت في هذا التاريخ أو بعده وفقا 
لهذه القواعد أو لقواعد التسوية الودية للنزاعات الخاصة 

بغرفة التجارة الدولية.

مادة 6 

غرفة التجارة الدولية كسلطة تعيين 

يتــم التعامل مع أي طلــب يقدم إلى غرفة التجارة الدولية 
للتصــرف كســلطة تعييــن لوســيط وفقــا لقواعــد تعيين 
الخبــراء و المحايدين الخاصة بغرفــة التجارة الدولية و يرفق 
الطلب برســوم التســجيل الغيــر قابلة للاســترداد و قدرها 
2000 دولار أمريكــي بالنســبة لــكل وســيط. لا تتــم معالجة 
أي طلــب إذا لم يكــن مرفقا بالرســوم المذكورة. يمكن 
لغرفة التجارة الدولية تحديد نفقاتها الإدارية لقاء أي خدمات 
النفقــات  الخــاص و تكــون هــذه  إضافيــة وفقــا لتقديرهــا 
متناســبة مع الخدمات المقدمة و لا يمكن عادة أن تتجاوز 

المبلغ الأقصى وقدره 10.000 دولار أمريكي.
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بنود الوساطة



بنود الوساطة بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية
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علــى الأطراف الراغبين في اعتمــاد الإجراءات بموجب قواعد 
الوســاطة الخاصة بغرفــة التجارة الدولية اختيــار أحد البنود 
المدرجة أدناه و التي تشــمل مختلف الحالات و الاحتياجات. 
يكــون للأطــراف كامــل الحرية فــي تعديل البنــد الذي وقع 
عليه الاختيار بما يتماشى مع ظروفهم الخاصة. يمكنهم 
على سبيل المثال أن يرغبوا في الالتجاء إلى وسيلة تسوية 
غير الوساطة كما يمكنهم أن يرغبوا في التنصيص على 

لغة ومكان إجراء أي وساطة و/ أو تحكيم.

 تهدف الملاحظات المذكورة أســفل كل بند إلى مســاعدة 
الأطــراف علــى اختيار البند الذي يلبــي متطلباتهم الخاصة 

على أفضل وجه.

في جميع الحالات، يجب الحرص على تجنب أي غموض في 
صياغــة البنــد. فالصياغة غيــر الواضحة تؤدي إلــى الالتباس 
والتأخيــر كمــا يمكــن أن تعيــق أو تعــرض عملية تســوية 

النزاع للخطر. 

عند إدراجهم إحدى هذه البنود في عقودهم، ينصح الأطراف 
بالأخذ بعين الاعتبار كل العوامل التي قد تؤثر على قابليتها 

للتنفيذ بموجب القانون المنطبق. 

البند أ: اللجوء الاختياري لقواعد الوساطة 
الخاصة بغرفة التجارة الدولية

يجــوز للأطــراف فــي أي وقت كان و دون الإخــال بأي إجراءات 
أخرى أن يسعوا لتسوية أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق 

به وفقا لقواعد الوساطة الخاصة بغرفة التجارة الدولية. 

ملاحظــات: بإدراجهم لهذا البند، يقر الأطراف أنه بإمكانهم 
فــي أي وقت كان اللجوء إلى إجراءات الوســاطة بمقتضى 
قواعد غرفة التجارة الدولية. لا يلزم هذا البند الأطراف بفعل 
أي شــيء و لكنــه موجــود لغــرض تذكيرهــم بإمكانيــة 
اللجوء في أي وقت إلى الوساطة أو إلى أي إجراءات تسوية 
أخــرى. وبالإضافــة إلــى ذلك، فإنــه يمكن أن يكون أساســا 
لاقتراح الوساطة من أحد الطرفين على الطرف الآخر. يمكن 
أيضــا أن يطلــب طــرف واحــد أو أكثــر مــن المركــز الدولي 
للتســوية الوديــة للنزاعــات التابــع لغرفــة التجــارة الدوليــة 

تقديم عونه في هذه العملية. 
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البند ب: الالتزام باعتماد قواعد الوساطة 
الخاصة بغرفة التجارة الدولية

في حال نشأ عن هذا العقد أو تعلق به نزاع ما، يتفق الأطراف 
على مناقشــة و النظر أولا في إحالة النزاع للتســوية وفقا 

لقواعد الوساطة الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

ملاحظــات: يتقــدم هــذا البنــد خطــوة أبعــد مقارنــة بمــا 
ورد بالبنــد أ بحيــث أنــه يلــزم الأطراف عند نشــوب نــزاع بأن 
يناقشــوا و ينظــروا ســويا فــي مســألة إحالــة النــزاع إلــى 
الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي قواعد الوســاطة الخاصة 
بغرفــة التجارة الدولية. يمكن أن يطلب طرف واحد أو أكثر 
من المركز الدولي للتســوية الودية للنزاعات التابع لغرفة 

التجارة الدولية تقديم عونه في هذه العملية. 

قد يكون هذا البند مناســبا إذا لم تكن للأطراف رغبة في 
البدايــة فــي الالتزام بإحالــة النزاع إلى الإجــراءات المنصوص 
علــى  الحفــاظ  يفضلــون  لكنهــم  و  القواعــد  فــي  عليهــا 
المرونة بشــأن إمكانية اللجوء إلى الوســاطة في محاولة 

لتسوية النزاع. 

البند ج: الالتزام بإخضاع النزاع لقواعد الوساطة 
الخاصة بغرفة التجارة الدولية مع إجازة اتباع إجراءات 

تحكيم بصفة موازية إذا اقتضى الأمر ذلك.
)١( فــي حال نشــأ عــن هذا العقــد أو تعلق به نــزاع ما، يتفق 
الأطــراف علــى النظــر أولا فــي إحالــة النــزاع للتســوية وفقا 
لقواعــد الوســاطة الخاصــة بغرفة التجــارة الدوليــة. لا يمنع 
بــدء الإجراءات وفقا لقواعد الوســاطة الخاصة بغرفة التجارة 
الدوليــة أي طــرف مــن بــدء إجــراءات تحكيم وفقــا للفقرة 

الفرعية )٢( الاحقة. 

)٢( يقع البت في جميع النزاعات التي تنشــأ عن هذا العقد 
أو تتعلق به بموجب قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة 
الدوليــة بالإعتماد على محكم أو أكثر يقع تعيينهم وفقا 

لهذه القواعد.

ملاحظــات: ينشــئ هــذا البنــد التزامــا بإحالــة النــزاع إلــى 
الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي قواعد الوســاطة الخاصة 
الدوليــة. وهــو مصمــم لضمــان محاولــة  التجــارة  بغرفــة 
الأطراف تســوية النزاع الناشــئ بينهم باســتخدام الإجراءات 

المنصوص عليها في القواعد.
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يبــدو جليــا من هذا البند أيضــا أن الأطراف لا تحتاج إلى ختم 
الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي قواعد الوســاطة الخاصة 
بغرفــة التجارة الدوليــة أو الانتظار لفترة زمنية متفق عليها 
قبــل البــدء في إجــراءات تحكيــم. و هذه الحالــة الافتراضية 
هي نفس الحالة التي نصت عليها المادة 10 )2( من القواعد. 

ينــص هــذا البنــد علــى أن تحكيــم غرفــة التجــارة الدولية 
هو الوســيلة التي ســيتحدَد بها مآل النــزاع نهائيا. إذا رغب 
الأطراف في ذلك، يمكن تكييف هذا البند لينص عوضا عن 
ذلك على إجراءات تحكيم مختلفة أو على إجراءات قضائية 

أو إجراءات أخرى مماثلة. 

البند د: الالتزام باعتماد قواعد الوساطة الخاصة بغرفة 
التجارة الدولية متبوع بالتحكيم إذا اقتضى الأمر ذلك
فــي حــال نشــأ عــن هــذا العقــد أو تعلق به نــزاع مــا، يتفق 
الأطــراف علــى النظــر أولا فــي احالــة النــزاع للتســوية وفقا 
لقواعــد الوســاطة الخاصة بغرفــة التجارة الدوليــة. و إذا لم 
تقع تسوية النزاع وفقا للقواعد المذكورة خال الخمسة و 
الأربعين يوما الموالية لتاريخ ايداع طلب الوساطة أو بمضي 
مدة أخرى على هذا التاريخ يتفق عليها الأطراف كتابيا، يقع 
البــت نهائيــا في النــزاع بموجــب قواعد التحكيــم الخاصة 
بغرفــة التجارة الدولية بالاعتمــاد على محكم أو أكثر يقع 

تعيينهم وفقا لقواعد التحكيم. 

ملاحظــات: مثــل البند ج، ينشــئ هــذا البند التزامــا بإحالة 
النــزاع إلى الإجراءات المنصوص عليها في قواعد الوســاطة 

الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

علــى عكــس البند ج، ينص هذا البند على أنه لا يجوز البدء 
في إجراءات التحكيم سوى بعد انقضاء فترة زمنية متفق 
عليهــا تجــري بعــد إيــداع طلــب الوســاطة. الفتــرة الزمنية 
المقترحة في البند النموذجي هي 45 يوما، ولكن ينبغي 
علــى الأطراف تحديد الفترة التي يرونها مناســبة بالنســبة 

للعقد موضوع النزاع.

يغيــر البنــد د الوضع الافتراضي المنصوص عليه في المادة 
10 )2( مــن قواعــد الوســاطة الخاصــة بغرفة التجــارة الدولية 
بحيث يسمح ببدء إجراءات قضائية أو تحكيمية أو ما شابه 
ذلــك بالتــوازي مــع الإجــراءات المنصوص عليها فــي قواعد 

الوساطة الخاصة بغرفة التجارة الدولية.
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مثــل البنــد ج، ينص البنــد د على أن تحكيــم غرفة التجارة 
الدولية هو الوســيلة التي ســيتحدَد بها مــآل النزاع نهائيا. 
إذا رغــب الأطــراف في ذلك، يمكن تكييــف هذا البند لينص 
عوضــا عــن ذلك علــى إجــراءات تحكيــم مختلفــة أو على 

إجراءات قضائية أو إجراءات أخرى مماثلة. 

مسائل محددة متعلقة بأحكام محكم الطوارئ
يحــدد الأطراف ما إذا كانوا يرغبون في اللجوء إلى الأحكام 

الخاصة بمحكم الطوارئ و ذلك في البندين ج و د. 

البنود ج و د
إذا رغــب الأطراف في اســتبعاد اللجوء إلــى الأحكام الخاصة 
بمحكــم الطوارئ، ينبغي إضافة العبارات التالية إلى البند 

ج أو د حسب الحالة:

لا تنطبق الأحكام الخاصة بمحكم الطوارئ.

البند د
1  إذا أراد الأطــراف اللجــوء إلــى الأحــكام الخاصــة بمحكم 
الطــوارئ و رغبــوا صراحــة بــأن يتــم ذلــك قبــل مضــي 
خمســة و أربعين يوما أو مــدة أخرى متفق عليها على 
تاريــخ إيــداع طلب الوســاطة، ينبغــي أن تضــاف العبارات 

التالية إلى البند د:

  لا يجــب أن يحــول شــرط انتظار مــرور خمســة و أربعين 
يومــا أو مدة أخــرى متفق عليها علــى تاريخ إيداع طلب 
الوســاطة قبل إحالة النزاع إلــى التحكيم، دون تمكين 
الأطــراف من طلــب اتخاذ تدابير الطــوارئ وفقا للأحكام 
الخاصة بمحكم الطــوارئ المدرجة في قواعد تحكيم 
غرفة التجارة الدولية و ذلك قبل مضي مدة الخمسة و 

أربعين يوما أو مدة أخرى متفق عليها. 

الخاصــة  الأحــكام  إلــى  اللجــوء  فــي  الأطــراف  رغــب  2  إذا 
بمحكــم الطــوارئ و لكــن فقط بعد مضي خمســة و 
أربعيــن يوما أو مــدة أخرى متفق عليها على تاريخ إيداع 
طلــب الوســاطة، ينبغــي أن تضاف العبــارات التالية إلى 

البند د:
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  لا يجــب أن يكــون للأطــراف الحق في طلب اتخــاذ تدابير 
الطــوارئ  الخاصــة بمحكــم  الطــوارئ وفقــا للأحــكام 
المدرجة في قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية و ذلك 
قبــل مضي خمســة و أربعين يومــا أو مدة أخرى متفق 

عليها على تاريخ إيداع طلب الوساطة.
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